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"الحمد الله رب العالمين، و الصلاة و السلام على خاتم الأنبياء و المرسلين  

من ربتني وأعانت دربي، وأعانتني بالصلوات والدعوات، إلى أغلى إنسان في هذا الوجود

النجاحإلى من عمل بكد في سبيلي، وعلمني معنى الكفـاح و  

عفـاف، منال و مروى وفقهم االله
.

يإلى من قـاسمني و شاركني هذا العمل زميل

.إلى كل الأصدقـاء و الزملاء دون استثناء

  

  

  الإهداء
الحمد الله رب العالمين، و الصلاة و السلام على خاتم الأنبياء و المرسلين  

:أهدي هذا العمل إلى  
من ربتني وأعانت دربي، وأعانتني بالصلوات والدعوات، إلى أغلى إنسان في هذا الوجود

"أمي الحبيبة  "   
إلى من عمل بكد في سبيلي، وعلمني معنى الكفـاح و  

"أبي الكريم  "   
عفـاف، منال و مروى وفقهم االله: اتي  إلى أخو   

.إلى كل أفراد عائلتي دون استثناء  
 إلى من قـاسمني و شاركني هذا العمل زميل

"رمزي"   
 إلى كل الأصدقـاء و الزملاء دون استثناء

 
  

  
  

  

  

  

الحمد الله رب العالمين، و الصلاة و السلام على خاتم الأنبياء و المرسلين  "   

من ربتني وأعانت دربي، وأعانتني بالصلوات والدعوات، إلى أغلى إنسان في هذا الوجود    

 إلى من عمل بكد في سبيلي، وعلمني معنى الكفـاح و  



  " وأستعين به  الحمد الله الذي أعانني لمواصلة درب المعرفة، أحمده

فكم هو جميل أن يقطف المرء ثمرة النجاح، والأجمل أن يهديها إلى القـلب الذي يحب فـلا يمل،
:أهدي ثمرة جهدي إلى

.من كانت و لا تزال دعواتها ستارا لي، منهل الحب والحنان، نبراس حياتي، أحق الناس بصحبتي

ي معالم النجاح، وعبد لي الطريق نحو المستقبل، رمز التربية والعطاء، صانع ركائزي

"إخوتي الأعزاء
"الأعزاء    أخواتي

.إلى كل العائلة و الأقـارب دون إستثناء
"  عماد الدين"إلى من قـاسمني أيام الجامعة وشاركني هذا العمل، زميلي  

.في التخصص
 

 

  

  

  

  الإهداء
الحمد الله الذي أعانني لمواصلة درب المعرفة، أحمده

فكم هو جميل أن يقطف المرء ثمرة النجاح، والأجمل أن يهديها إلى القـلب الذي يحب فـلا يمل،
أهدي ثمرة جهدي إلىويعطي ولا يكل،   

من كانت و لا تزال دعواتها ستارا لي، منهل الحب والحنان، نبراس حياتي، أحق الناس بصحبتي
"أمي الغالية  "   

ي معالم النجاح، وعبد لي الطريق نحو المستقبل، رمز التربية والعطاء، صانع ركائزي
"أبي حفظه االله  "   

إخوتي الأعزاء"  عونا لي دائما في مشوار حياتي  واإلى من كان
أخواتي" وإلى من تطلعوا لنجاحي بنظرات الأمل    

 إلى كل العائلة و الأقـارب دون إستثناء
إلى من قـاسمني أيام الجامعة وشاركني هذا العمل، زميلي  

في التخصص  ميلاتوالز   الزملاءوإلى كافة    

 

  

الحمد الله الذي أعانني لمواصلة درب المعرفة، أحمده" 

فكم هو جميل أن يقطف المرء ثمرة النجاح، والأجمل أن يهديها إلى القـلب الذي يحب فـلا يمل،       

من كانت و لا تزال دعواتها ستارا لي، منهل الحب والحنان، نبراس حياتي، أحق الناس بصحبتي     

ي معالم النجاح، وعبد لي الطريق نحو المستقبل، رمز التربية والعطاء، صانع ركائزيإلى من رسم ل  

 إلى من كان
 

 إلى من قـاسمني أيام الجامعة وشاركني هذا العمل، زميلي  



  على فضله وتوفيقه لنا في بلوغ غايتنا لإنجاز هذا العمل،
  يعلمنا ما جهلناسائلين إياه أن  

  نا القديرأستاذالدكتور و   ويطيب لنا عرفـانا بالجميل أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى  

بخل علينا بالنصح  يي لم  ذلتفضلهبالإشراف على هذه المذكرة، وعلى مجهوداتهالمبذولة، وال

  .على تقديم الملاحظات

  كما نتقدم بالشكر إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة، لتفضلهم بقبول مناقشة مذكرتنا  

  كما نوجه خالص شكرنا لكل من ساهم و ساعدنا في انجاز عملنا بطريقة أو بأخرى

  

  

  

  

على فضله وتوفيقه لنا في بلوغ غايتنا لإنجاز هذا العمل، الحمد والشكر الله العلي القدير
سائلين إياه أن  نحمده حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، 

  "و ينفعنا بما علمنا ويزدنا علما  

ويطيب لنا عرفـانا بالجميل أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى  

  " جلول فيساح/ د" 

لتفضلهبالإشراف على هذه المذكرة، وعلى مجهوداتهالمبذولة، وال

على تقديم الملاحظات  والإرشاد، وحرصه الدائم

كما نتقدم بالشكر إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة، لتفضلهم بقبول مناقشة مذكرتنا  

كما نوجه خالص شكرنا لكل من ساهم و ساعدنا في انجاز عملنا بطريقة أو بأخرى

  .سواء من قريب أو من بعيد

الحمد والشكر الله العلي القدير
نحمده حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، 

ويطيب لنا عرفـانا بالجميل أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى  

لتفضلهبالإشراف على هذه المذكرة، وعلى مجهوداتهالمبذولة، وال

كما نتقدم بالشكر إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة، لتفضلهم بقبول مناقشة مذكرتنا  

كما نوجه خالص شكرنا لكل من ساهم و ساعدنا في انجاز عملنا بطريقة أو بأخرى.



 

  

  مــــقــدمــــــــة
  



 مقدمة
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  مقدمة

هو الذي تمتاز أسره ببناء قوامه التفاهم والترابط،  إن المجتمع القوي والمتماسك
فالأسرة فیه كالأساس في البناء فإذا قام متینا ارتكز البناء، فالأسرة هي تلك الرابطة التي 
، تجمع بین مجموعة من الأفراد تربط بینهم القرابة وهي قائمة على تحقیق نشاط اجتماعي

  .كالنشاط الدیني والاقتصادي والمالي

الرابطة، وخوفا من اختلاط الأنساب أحل الشارع الحكیم الزواج لعباده،  مة هذهفلعظ
فلو بقي الناس على رغباتهم وشهواتهم لسادت الفوضى في المجتمع، فیكبر الطفل دون 

والدین حقیقین یعتنون به ویرشدونه ویوجهونه في صعوبات الحیاة، فالزواج هو تلك الرابطة 
في قالب یحكمه وازع وراضخ دیني، فهو الإجازة الوحیدة لتلاقي التي تجمع الرجل بالمرأة 

  قي قى في فى ثي ثى ثن  8 ُّ وهذا لقوله ، الرجل بالمرأة على وجه حلال
 نن نم نز نر مم ما  ليلى لم كي كى كم كل كا

یغیر حیاة الإنسان سماه االله سبحانه وتعالى بالمیثاق الغلیظ فهو  ولأهمیته الكبیرة ، 1َّ نى

، ةفیحدث أن یصیبه عقبات تمنعه من الاستمرار بأهدافه الرئیسیعلیه التزامات،  ویوجب
كتربص المرأة لفترة فلا تتزوج فیها وتتأكد فیها من براءة  یترتب على ذلك بعض الآثارف

  . رحمها، فالعدة حق الله سبحانه وتعالى، ولا یمكن التخلي عنها

موقعا هاما في الأحكام المتعلقة بالزواج وانحلاله  العدة احتلالوتكمن أهمیة الموضوع في 
وتتمثل أهمیة موضوع العدة في تبیان حقوق المعتدة والواجبات الملقاة على عاتقها، وهذا 

  .لعدم الوقوع في المحظور
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 مقدمة
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طلاع علیه والأحكام اخترنا موضوع العدة بحكم تخصصنا، زیادة إلى رغبتنا في الإولقد  
یفیة عرفة الأحكام التي جاء بها فقهاء الشریعة الإسلامیة، وكمإلى المتعلقة بها، اضافة 

دراسة أهم الإشكالات التي ترتبها العدة معالجة المشرع الجزائري لها، ولنسلط الضوء على 
واجهتنا عند و بكیفیة حساب عدتهن،   جهل  بعض النساء، و في قانون الأسرة الجزائري

  :نذكر منهاعدة صعوبات دراستنا لموضوع العدة 

الوقت الضیق الذي منح لنا لإنجاز مذكرة الماستر ، مع العلم أنه نظرا للإضرابات التي -
شهدتها مختلف الجامعات الجزائریة مساندة للحراك الشعبي، عطلنا كثیرا خاصة من ناحیة 

  .البحث عن المادة العلمیة

  .الكافیة لإثراء هذا الموضوعقلة المراجع -

هذا الموضوع اعتماد أكثر من منهج، حیث اعتمدنا المنهج طلبت منا دراسة تو
حكام المتعلقة بالعدة، والمنهج التحلیلي من خلال الوصفي من خلال ذكر الأفكار والأ

  .التعرض إلى بعض نصوص قانون الأسرة الجزائري المتعلقة بالعدة وتحلیلیها

  :ومن خلال ما سبق یمكن طرح الإشكالیة الآتیة 

  .المشرع الجزائري الأحكام المتعلقة بالعدة؟كیف نظم  

وللإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا بحثنا إلى فصلین، الأول تناولنا فیه مفهوم العدة 
وأنواعها، وهذا الفصل مقسم بدوره إلى مبحثین، الأول تعریف العدة ومشروعیتها أما الثاني 

لعدة وبدوره قسم إلى مبحثین، فخصصناه لأنواع العدة، والفصل الثاني خصصناه لآثار ا
  .  الأول نتناول الآثار المالیة، والثاني تناولنا فیه الآثار المعنویة 



  

 

  
  الفصل الأول
  مفهوم العدة

  وأنواعها   
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 مفهوم العدة وأنواعها :الفصل الأول

على المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها العدید لقد أوجب كل من الشارع الحكیم 
العدة  ، من بینها من الآثار كما خصها المشرع الجزائري بهذه الآثار في نصوصه القانونیة

، ، ویترتب عنها أحكام خاصة بهاوذلك حمایة للمطلقة في حد ذاتها وحمایة للمجتمع
وللتوضیح أكثر ارتأینا تقسیم هذا الفصل  إلى مبحثین وكل مبحث یحتوي على مطلبین 

حیث نتناول من خلال المبحث الأول تعریف العدة في المطلب الأول، ومشروعیة العدة في 
الذي ینقسم بدوره إلى مطلبین، حیث تعرضنا نتناول في المبحث الثاني المطلب الثاني، كما 

إلى أنواع العدة باعتبار الحساب في المطلب الأول، وأنواع العدة باعتبار الفرقة في المطلب 
  .الثاني
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 مشروعیتهاتعریف العدة و : ولالمبحث الأ 

وتتعذر مواصلة  یحدث أن یطلق الزوج زوجته أو أن تحدث الفرقة بأي طریقة
، ومن بین تلك الآثار نجد العدة التي تعتبر آثارفیترتب عن هذا التصرف  االمعیشة بینهم

أهم الآثار المترتبة عن الفرقة لما أولاها االله عزوجل من أهمیة، وعلیه سنتطرق في هذا 
ها في المبحث إلى تعریف العدة تعریفا لغویا واصطلاحیا في المطلب الأول، ثم إلى مشروعیت

  .ن والسنة والإجماع في المطلب الثانيآالقر 

  تعریف العدة :ولالمطلب الأ 

، ونقل حقیقتها نقلا صحیحا یكون من الواجب وضعها في لإعطاء تعریف دقیق للعدة
معناها الأدق، وهذا ما سنتطرق له في فرعین، الفرع الأول تعریف العدة تعریفا لغویا، والفرع 

  .اصطلاحیاالثاني تعریف العدة 

  لغة :ولالفرع الأ 

قبل التطرق إلى تعریف العدة في الاصطلاح الفقهي والقانوني ینبغي تحدید المعنى 
  .اللغوي الدقیق للعدة وهذا من خلال هذا الفرع

العدد والعدید، وبالكسر الماء الجاري الذي له مادة : ، والاسمة هي العد والإحصاءالعد
 سنین: كایا، والعدد والمعدود، ومنكوالكثرة في الشئ، والقدیم من الر  لا تنقطع، كماء العین،

الند، والقرن كالعد والعداد بكسرهما، ومن القوم من یعد فیهم : ، والعدیدعمرك التي تعدها
أیام : والعدیدة الحصة، والأیام المعدودة أیام التشریق، وعدة كتب، أي جماعة، وعدة المرأة

  .1لى الزوجإقرائها أیام إحدادها ع

                                                            
     لبنان،بیروت، مؤسسة النشر، ، الطبعة الثامنة فیروزابدي، القاموس المحیط،مجد الدین محمد بن یعقوب ال -1

  =.297ص میلادیة، 2005 ،هجریة1462
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  اصطلاحا :الفرع الثاني

  . العدة في المعنى الاصطلاحي الفقهي والقانونيتعریف  نحاول في هذا الفرع

  تعریف العدة عند فقهاء المذاهب الأربعة: أولا

  تعریف العدة وفقا للمذهب الحنفي-1

المرأة عند وجود سببه، وقیل كذلك أنه تربص المرأة بعد زوال النكاح  ص تلتزم بهترب 
  .سواء كان فاسدا أو بشبهة

لها شرعا وهي أجل للعدة، فلا والمقصود بالتربص هنا أن تنتظر المرأة المدة المحددة 
 الانتظارلیس معناه  والتربصالالتزامات، تتزوج فیها ولا تخرج من بیت العدة وغیرها من 

، حتى لا ستبراء الرحمإ، أي إحصاء الأجل لغرض معین، ومراقبة حتیاطفقط، بل معناه الا
  .تختلط الأنساب

أحدهما أنها أجل ضرب لإنقضاء ما بقي من : قالوا للعدة اصطلاحا تعریفان مشهوران
آثار النكاح أو الفراش فقوله، أجل ضرب، المراد به ما یشمل عدة ذوات الحیض، وهي ثلاثة 

قروء، وعدة الیائسة من المحیض لكبر أو صغر هي ثلاثة أشهر، وعدة الحامل هي وضع 
الحمل، وعدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا، وهي أربعة أشهر وعشر، وقوله 

لانقضاء ما بقي من آثار النكاح معناه أن النكاح له آثار مادیة وهي الحمل، وأدبیة وهي 
  . 1لأجل لتنقضي به هذه الآثارحرمة الخروج، فضرب هذا ا

                                                            
الطبعة الثانیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، عبد الرحمان الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الرابع،  -  1

  =.453میلادیة، ص 2002هجریة،  1424لبنان، 
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1َّ ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى 7 8 ُّ       
  تعریف العدة وفقا للمذهب المالكي-2

أنها مدة منع النكاح لفسخه أو : " عرفها من المالكیة أبو عرفة في مختصره قائلا 
  ."خل مدة منع طلق رابعة نكاح غیرهاموت الزوج أو طلاقه فید

 .2"وأما معرفة دلیل الرحم فإنما یكون بالعدة أو بالإستبراء" وقال عنها أیضا 

العدة هي مدة یمتنع فیها الزواج بسبب طلاق المرأة، أو موت الزوج أو فسخ : قالوا
النكاح، وقوله یمتنع فیها الزواج یشمل المدة التي یمتنع فیها الرجل عن الزواج، كما إذا كان 

الرابعة أو كان متزوجا امرأة وطلقها وأراد أن یتزوج أختها، وهو قول  متزوجا أربعة، وطلق
إن منع الرجل لا یسمى عدة،  : لبعضهم، فإن انتظار الرجل یقال له عدة وبعضهم یقول

فهي مدة تمتنع فیها المرأة عن الزواج، وقیل أن العدة هي المدة التي جعلت دلیلا على براءة 
  . 3لزوج، أو طلاقهالرحم لفسخ النكاح، أو موت ا

   تعریف العدة وفقا للمذهب الشافعي -3

: ، و5َّمممىمي ُّ : و، 4َّبزبم ُّ : أخذوا بالنصوص القرآنیة القائلة

  .1َّصمضج ُّ 

                                                            
  .228 سورة البقرة، الآیة - 1=
، الجزء الخامس شرح مختصر الخلیل، واهب الجلیل،، معبد االله بن عبد االله المغربي المعروف بحطاب الرعین وأب -2

  .470ص، بدون سنة النشر، دار عالم الكتب، بدون طبعة
عبد الرحمان الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الرابع، الطبعة الثانیة، دار الكتب العلمیة، بیروت،  -3

  .453میلادیة، ص 2002هجریة،  1424لبنان، 
  .228سورة البقرة ، الآیة -4
  .234سورة البقرة، الآیة  -5
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عرفها الشافعیة على أنها مدة تتربص فیها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل أو 
  :أمورلتعبد، أو لتفجعها على زوجها، فالمقصود بالتربص عندهم ثلاثة 

  .براءة الرحم-أ

  .التعبد-ب

  .التفجع على الزوج-ج

ستدلو في افیرى الشافعیة أن العدة غرضها الحقیقي هو التعبد ولیس إستبراء الرحم، ف
ذلك على أن قرء واحد كاف لدلالة على براءة الرحم و خلوه من الحمل وهي قد شرعت 

  .2بثلاثة قروء ولیس بقرء واحد

  للمذهب الحنبليتعریف العدة وفقا -4

ها الشارع للمرأة، المدة التي فرض د شرعا، والمراد بهالتربص المحدرفوا العدة بأنها ع 
  .3قها أو موت زوجهافلا یحل لها التزوج فیها بسبب طلا

  قانونا :ثانیا

من  61إلى  58لم یعرف المشرع الجزائري العدة بل ذكرها في نصوص المواد من 
إلى  في ذلك واستندأعطى في هذه النصوص مدة تربص المرأة المعتدة الأسرة حیث قانون 
  .الكریمالقرآن 

  

                                                                                                                                                                                     
  .4سورة الطلاق، الآیة  -1

.7ص سابق،مرجع  ،أحمد نصر الجندي - 2 
  .455ص ،مرجع سابقبد الرحمان الجزیري، ع -3
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  والحكمة منها مشروعیة العدة :الثانيالمطلب 

عند مفارقتها لزوجها كیفما كانت الفرقة، وهذا  على الزوجةأوجب االله عزوجل العدة 
إعطاء فرصة للزوج إن أراد ، وكذلك رحمها ومنع اختلاط الأنساب إستبراءلعدة أسباب منها 

ها في الفرع الأول مراجعة زوجته، وهذا ما سنتعرف علیه في هذا المطلب بدایة من مشروعیت
  .والحكمة من مشروعیتها في الفرع الثاني

   مشروعیة العدة :الفرع الأول

  .ن و السنة والإجماعآالقر : إن الأصل في مشروعیة العدة 

  ن الكریم آالقر من  : أولا

عدة لحكمة یعلمها عز وجل ونجد مشروعیتها على المرأة ال االله سبحانه وتعالىأوجب 
  :في القرآن الكریم من الآیات التالیة 

 .1َّلخلملىليمجمحمخمممى7 8 ُّ 

إذا  النبئیأیها : ( صلى االله علیه وسلم وللمؤمنین محمد یقول االله تعالى مخاطبا لنبیه
، أي أردتم طلاقهن، فالتمسوا لطلاقهن الأمر المشروع، ولا تبادروا بالطلاق من )طلقتم النساء

، أي لأجل عدتهن، بأن )طلقوهن لعدتهن(حین یوجد سببه، من غیر مراعاة لأمر االله، بل
یطلقها زوجها، وهي طاهر، في طهر لم یجامعها فیه، فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فیه 

ة بینة، بخلاف ما لو طلقها وهي حائض، فإنها لا تحتسب بتلك الحیضة التي وقع واضح
، فإنه لا فیها الطلاق، وتطول علیها العدة بسبب ذلك، وكذلك لو طلقها في طهر وطئ فیه

یؤمن حملها، فلا یتبین ولا یتضح بأي عدة تعتد، وأمر االله تعالى بإحصاء العدة، أي 

                                                            
 1 =.1الآیة الطلاق،سورة  -
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ولیست حاملا، فإن في  أو بالأشهر إن لم تكن تحیض ضبطها بالحیض إن كانت تحیض،
إحصائها أداء لحق االله تعالى، وحق الزوج المطلق، وحق من سیتزوجها بعد، وحقها في 
النفقة ونحوها، فإذا ضبطت عدتها، علمت حالها على بصیرة، وعلم ما یترتب علیها من 

  .1الحقوق، ومالها منها

2َّبنئىئيبربزبم7 8 ُّ    

، أي ینتظرن ویعتددن )یتربصن بأنفسھن(طلقهن أزواجهنأي النساء اللاتي 
، أي حیض، أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك، مع )ثلاثة قروء(مدة

القرء الحیض، ولهذا العدة عدة حكم، منها العلم ببراءة الرحم، إذا تكررت  أنالصحیح 
  .3ى اختلاط الأنسابإل ضيفنه لیس في رحمها حمل، فلا یأعلیها ثلاثة أقراء، علم 

حمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضج7 8 ُّ 
 .4َّفحظمعجعمغجغمفجطحضحضخضم

لما ذكر االله تعالى أن الطلاق المأمور به، یكون لعدة النساء، ذكر تعالى العدة، 
، بأن كن یحضن، ثم ارتفع حیضهن، لكبر أو غیره، ولم )واللائي یئسن من المحیض: (فقال

، واللائي لم یحضن، ةحیض همقابل، جعل لكل شهر، )ثلاثة أشھر(یرج رجوعه، فإن عدتها
الصغار اللائي لم یأتهن الحیض بعد، والبالغات اللاتي لم یأتهن حیض بالكلیة، فإنهن : أي

: ، وأما اللائي یحضن، فذكر االله تعالى عدتهن في قولهأشهركالآیسات، عدتهن ثلاثة 

                                                            
، دار ابن حزم، بیروت، الطبعة الأولىعبد الرحمان بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كلام المنان،  - 1=

  .831، صیلادیةم 2003، هجریة 1424لبنان، 
.228الآیة البقرة،سورة  - 2 

.85عبد الرحمان بن ناصر السعدي، مرجع سابق، ص  -3  
=.4الآیة  الطلاق،سورة  - 4 
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، أي عدتهن )الأحمال أجلھن وأولات: (، وقوله)سھن ثلاثة قروءفوالمطلقات یتربصن بأن (
، أي جمیع ما في بطونهن، من واحد ومتعدد، ولا عبرة حینئذ بالأشهر )أن یضعن حملھن(

  .1ولا غیرها

  .2َّنجلخلملىليمجمحمخمممىمي7 8 ُّ 

أي إذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أیام وجوبا، والحكمة في 
ابتدائه في الشهر الخامس، وهذا العام ذلك لیتبین الحمل في مدة الأربعة، ویتحرك في 

، فإن عدتهن بوضع الحمل، وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة مخصوص بالحوامل
   . 3الحرة، شهران وخمسة أیام

ذٰرٰى7ٌٍَُّّّّٰ 8 ُّ 
ئىئيبربزبمبنبىبيترتزتمئنِّّٰئرئزئم

  .4َّتيثرثزثمتىتن

وصیة (الذین یموتون ویتركون خلفهم أزواجا فعلیهم أن یوصوا،  أي الأزواج

زمن بیوتهم مدة سنة لا یخرجن ، أي یوصون أن یل)متھعا إلى الحول غیر إخراجلأزواجھم 
في ما فعلن في (، أیها الأولیاء، )فلا جناح علیكم(، من أنفسهن، )فإن خرجن(منها، 

  . 5، أي مراجعة الزینة والطیب ونحو ذلك)أنفسھن من معروف والله عزیز حكیم

                                                            
.832، صعبد الرحمان بن ناصر السعدي، مرجع سابق - 1 = 

 2 .234الآیة  البقرة،سورة  -
.88سابق، صال مرجعالعبد الرحمان بن ناصر السعدي،  - 3  
.240الآیة  البقرة،سورة  - 4 
.90، صبن ناصر السعدي، المرجع السابق عبد الرحمان - 5  
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  السنة النبویةمن  :ثانیا

  :، ونذكر منهاتتحدث عن العدة الأحادیثفي السنة النبویة الكثیر من  ورد

تؤمن باالله و الیوم الأخر أن تحد  لامرأة لیح لا«: صلى االله علیه وسلم رسول االله قول -1
  .1»على میت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

بها أو غیر مدخول فالمتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشر سواء كان مدخولا 
لقوله ، 2من ذلك الحامل المتوفى عنها زوجها فعدتها بوضع الحمل واستثنىبها 

  .3َّفحظمعجعمغجغمفجطح 8 ُّ 

هد رسول وهي حائض على ع امرأتهأنه طلق : "عمر رضي االله تعالى عنهما  ابنعن  - 2 
مره :"، فسأل عمر رسول االله صلى االله علیه وسلم عن ذلك فقال االله صلى االله علیه وسلم

أمسك بعد وإن شاء طلق فلیراجعها ثم لیمسكها حتى تطهر ثم تحیض ثم تطهر ثم إن شاء 
  .4"، فتلك العدة التي أمر أن تطلق لها النساءقبل أن یمس

ون في وقت العدة إذا وجه الدلالة في هذا الحدیث هو أن تطلیق النساء لابد أن یك
بنت غفار فطلقها وهي حائض فبلغ  عمر زوجة تسمى آمنة لابن، فقد كان أرید طلاقهن

عمر ذلك للنبي صلى االله علیه وسلم، فأمره أن یراجعها ثم یمسكها حتى تطهر ثم تحیض 

                                                            
 ة،فأبي عل ابنصبري بن تحقیق رائد  سنن أبي داوود،  سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر الأزدي السجستاني، -1

 .295ص ،یلادیةم 2015، هجریة 1436، بدون سنة النشر، دار الحضارة للنشر، كتاب الطلاق، الطبعة الثالثة
 1428، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولىأحكام العدة في الشریعة الإسلامیة،  الزوبعي، لیلى حسن -2

  .40، صیلادیةم 2007، هجریة
  .4، الآیة سورة الطلاق -3
 دار ابن كثیر، ،الطبعة الأولى كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك، عبد االله بن إسماعیل البخاري، وأب -4

  =.1338، صیلادیةم 2002، جریةه 1423 دمشق،
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،  1فتلك العدة التي أمر االله بالطلاق فیها ،ها إذا شاءقثم یطل ولا یقربهاحیضة ثانیة ثم تطهر 
أي فإن العدة تنتهي  "حاملا مره فلیراجعها ثم لیطلقها طاهرا أو":وفي روایة ثانیة للحدیث

ولكن مع الإشهاد منعا «لقها طاهرا بغیر جماع أو حاملا، بالوضع أن طلاق السنة أن یط
     .2»للنزاع

أخبرني أبو سلمة بن : روي عن جعفر بن ربیعة، عن عبد الرحمان بن هرمز الأعرج قال-3
زوج النبي صلى االله علیه  أن زینب بنت أبي سلمة أخبرته، عن أمها أم سلمة: عبد الرحمان

أن امرأة من أسلم، یقال لها سبیعة، كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى، : وسلم
حتى تعتدي  واالله ما یصلح أن تنكحیه" فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه فقال 

: فقال، فمكثت قریبا من عشر لیال، ثم جاءت النبي صلى االله علیه وسلم "الأجلین آخر
  .3"انكحي"

  الإجماع :اثالث

تشریع الفقه أن العدة على المرأة عند وجود سببها، وبین أجمعت الأمة على وجوب 
وألا یجتمع ماء العدة حكمة مطلوبة، وهذه الحكمة متعددة الجوانب منها العلم ببراءة الرحم 

الشریعة  تمنعه وتفسد، وفي ذلك من الفساد ماالواطئین في رحم واحد فتختلط الأنساب 
ومنها تطویل زمان الرجعة  عقد الزواج ورفع قدره وإظهار شرفه،الإسلامیة، ومنها تعظیم 

فیصادف طلاق في وقت غضب ویفئ إلى نفسه  من صدر منه على ما ، لعله یندمللمطلق
، یتشوق إلى الرجعةوشرعنا الإسلامي  ،یه من الرجعة، والعودة إلى زوجتهزمنا یتمكن ف

والتجمل، وإظهار تأثیر فقده في المنع من التزین  جالزو حق ومنها قضاء  ،سبلهاوسهل 
                                                            

  .41مرجع سابق، ص ،لیلى حسن الزوبعي -1
دار  ،الطبعة الرابعة ،الجزء الثاني ،ي أحادیث الرسول مع غایة المأمولالتاج الجامع للأصول ف ،منصور علي ناصف -2

  .341، صیلادیةم 1985، جریةه 1395ر، الفك
  =.977رجع سابق، ص م، البخاري عبد االله محمد بن إسماعیل وأب-3
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ولذلك شرع الإسلام الإحداد على الزوج أكثر من الإحداد على الوالد والولد، ومنها الاحتیاط 
 .1لحق الزوج، ومصلحة الزوجة، وحق الولد، والقیام بحق االله الذي أوجبه

  مشروعیة العدةالحكمة من : الفرع الثاني

إما بالتعرف على براءة الرحم، أو التعبد، أو التفجع على الزوج، أو إعطاء  تكون
الفرصة الكافیة للزوج بعد الطلاق لیعود لزوجته المطلقة، ففي الطلاق البائن، والتفریق لفساد 

 الزوج أو الوطء بشبهة یقصد من العدة استبراء رحم المرأة للتأكد من عدم وجود حمل من
الرجل منعا من اختلاط الأنساب، وصون النسب، فإن كان الحمل موجودا تنتهي العدة 

بوضع الحمل لتحقق الهدف المقصود من العدة، وإذا لم یتأكد من الحمل بعد الدخول بالمرأة، 
یقصد : وفي الطلاق الرجعيعلى براءة الرحم، حتى بعد الوفاة، وجب الانتظار للتعرف 

من العود إلى مطلقته خلال العدة، بعد زوال عاصفة الغضب، وهدوء بالعدة تمكین الرجل 
النفس، والتفكیر بمتاعب ومخاطر ووحشات الفراق، وذلك حرصا من الإسلام على إبقاء 

لا ینحل إلا  الرابطة الزوجیة، وتنویها بتعظیم شأن الزواج، فكما أنه لا ینعقد إلا بالشهود،
یراد بالعدة تذكر نعمة الزواج، ورعایة حق الزوج : اةوفي فرقة الوفبانتظار طویل الأمد، 

وأقاربه، وإظهار التأثر لفقده، وإبداء وفاء الزوجة لزوجها، وصون سمعتها وحفظ كرامتها، 
حتى لا یتحدث الناس بأمرها، ونقد تهاونها، والتحدث عن خروجها وزینتها، خصوصا من 

المقصود الأعظم من العدة حفظ حق الزوج دون : بلةأقارب زوجها، قال الشافعیة والحنا
اعتبرت عدة الوفاة بالأشهر، ووجبت العدة على المتوفى عنها زوجها معرفة البراءة، ولهذا 

  .2التي لم یدخل بها تعبدا، مراعاة لحق الزوج

                                                            
  .13سابق، ص أحمد نصر الجندي، مرجع - 1=
     1985، جریةه1405، دار الكتب، دمشق، الطبعة الثانیة ،الجزء السابع وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، -2
  .627، صیلادیةم
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  أنواع العدة: المبحث الثاني

كل مرأة تعتد بنوع عاتق الزوجة تنقسم إلى أنواع، فلیس  إن العدة كواجب یقع على
واحد فالحامل مثلا عدتها تختلف عن المتوفى عنها زوجها، وعلیه في هذا المبحث سنتطرق 

  .إلى أنواع العدة في المطلب الأول باعتبار الحساب وفي المطلب الثاني باعتبار الفرقة

  الحساب باعتبارالعدة : المطلب الأول

سنحاول التطرق في هذا المطلب إلى أنواع العدة باعتبار الحساب وقسمناه إلى أربع 
قراء، الفرع الثالث سبب فروع الفرع الأول تعریف القرء، الفرع الثاني من تجب علیها العدة بالأ

  .قراءقراء، الفرع الرابع كیف تعتد المرأة بالأوشروط العدة بالأ

  قراءالعدة بالأ: الفرع الأول

  تعریف القرء: لاأو 

  لغة-1

  1.أقراء والقرء أیضا الطهر وهو من الأضداد بالفتح الحیض وجمعه القرء

  اصطلاحا-2

  فقها  - أ

، فلا تنتهي عدتها إلا بانتهاء الفقهاء في تفسیر القرء، ففسره الحنفیة بالحیض اختلف
وأقل مدة تصدق فیها المرأة ستون یوما لأن أقصى مدة للحیض عشرة  ،الحیضة الثالثة

فثلاث حیضات بثلاثین یوما یتخللها طهران  ،أیام وأقل مدة للطهر خمسة عشر یوما

                                                            
  =.220، صیلادیةم 1986 لبنان، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، -1



نواعھامفھوم العدة وأ                                                                       ولالألفصل ا  
 

 

16 

 بثلاثین یوما فیكون مجموع أیام العدة ستون یوما وأقل من ذلك إذا ادعته الزوجة لا
لك و الشافعي هي الأطهار التي تكون وفي مذهب ما ،یلتفت إلیه، لأن الشریعة تكذبها

، وعلى الأصل في ذلك أن لفظ القرء مشترك، فهو یدل على الطهربین الحیضات و 
، وبعضهم قال حیضالصحابة في المراد منه، فبعضهم قال إنه ال اختلفالحیض، وقد 

  ئي ئى  8 ُّ  لقوله ،1یفة وأصحابه أنه الحیضأبو حن اختارإنه الطهر، وقد 
 فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بنبم بز بر
  نننم نز نر مم ما ليلى لم كي كى كم  كل كا قي قىفي
العدة ودلالتها على نه الأنسب لمعنى لأ 2،   َّ يى ين يم يز يرىٰ ني نى

 مادي حسي، ولأن النبي أطلق القرء و أراد منه الحیض، لأن الحیض أمر براءة الرحم
حدثنا أحمد بن یونس عن زهیر، و   ،3یمكن جعله علامة على مضي الأجل أو بعضه

إذا : " قال النبي صلى االله علیه وسلم: حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قالت: قال
  .4"أقبلت الحیضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم و صلي

  اقانون- ب

ن یبین مالمقصود دون أ، قانون الأسرةمن  58ذكر المشرع الجزائري القرء في المادة  
حیث كان من الأفضل له أنه یبین ذلك لأنه یخص حساب العدة فإذا  ،طهرا أو حیضا به

  .5وقع خطأ في حساب العدة نقع في المحضور

                                                            
.181، 180أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص - 1  

.228سورة البقرة، الآیة     -2  
  .375، صبدون سنة النشر ،الفكر العربي، مصر دار ،الطبعة الثالثة ،محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة -3
  . 90، صسابقمرجع  عبد االله ابن إسماعیل البخاري، وأب -4
  .114، صیلادیةم 2012دار الهدى للنشر والتوزیع، الجرائر،  ،بدون طبعة ،فك الرابطة الزوجیة آثاردیابي،  بادیس -5
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تعتد المطلقة المدخول بها غیر الحامل  ( :قانون الأسرةمن  58حیث نصت المادة 
  .1)بثلاثة قروء و الیائس من المحیض بثلاثة أشهر من تاریخ التصریح بالطلاق

  قراءمن تجب علیها العدة بالأ: ثانیا

مفارقة لزوجها لطلاق أو فسخ بعد الدخول بها أو الخلوة قراء على كل تجب العدة بالأ
عنها زوجها تعتد بالأشهر  الصحیحة إذا كانت من ذوات الحیض ولم تكن حاملا، فالمتوفى

قراء لأنها لیست من ذوات الأ قراءقراء وكذلك الصغیرة و الیائسة تعتد بالأشهر لا بالألا بالأ
  .2تعتد بوضع حملها والحامل

  قراء سبب وشروط العدة بالأ: ثالثا

قراء إما الفرقة بالطلاق أو الفسخ في النكاح الصحیح أو تفریق سبب العدة بالأ
  :وشروطها القاضي في النكاح الفاسد

  .أن تكون الزوجة مدخولا بها حقیقة أو حكما-1

  .أن لا تكون حاملا -2

  .تكون آیسة أو صغیرة أن تكون من ذوات الحیض بأن لا-3

  .3دة من وفاةتأن لا تكون مع-4

  
                                                            

یونیو  22، صادر في 43یتضمن قانون الأسرة، جریدة رسمیة عدد  1984یونیو  09مؤرخ في  11-84القانون رقم  -1
فیفري  27، صادر في 15، جریدة رسمیة عدد 2005فیفري  27مؤرخ في  ، 02-05، معدل ومتمم بالأمر رقم 1984
2005.  

  .340، ص یلادیةم 2007 عمان،دار الفكر،  ،الطبعة الثالثة، طاوي، شرح قانون الأحوال الشخصیةمحمود علي سر  -2
عمان،  ،، دار المسیرة الطبعة الأولىوالتفریق والخلع، فقه الطلاق والفسخ  أحمد محمد المومني، إسماعیل نواهضة، -3

  .161، صیلادیةم 2009، جریةه 1430
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  قراءالمرأة بالأ عدة: رابعا

ها حیض وطهر وهي من ل (، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عدة المرأة ذات الأقراء
لقوله ، 1وإن تباعد حیضها وطال طهرها بالإقراءفتعتد  ثلاثة أقراء،) صحیحان

  2.َّبنئىئيبربزبم 8 ُّ 

فعلى القول بأن القرء هو الحیض كما ذهب الحنفیة والحنابلة فیجب على المرأة أن 
  .تالیة للطلاق كاملاتتعتد بثلاثة حیضات 

فلو طلقها في طهر فلا یحتسب ذلك الطهر من العدة عندهم أو طلقها في حیضها 
ولأن  ،العدة علیها فإنها لا تحتسب من عدتها لحرمة الطلاق في الحیض لما فیه من تطویل

  .عتد بالحیضة التي طلق طلقته فیهااالله تعالى أمر بثلاثة قروء كاملة فلا ت

عن أحمد فإنها القرء هو الطهر كما ذهب المالكیة و الشافعیة وروایة  قولأما على 
فلو طلقت وبقى من زمن طهرها شيء ولو لحظة حسبت قرءا لأن بعض  تعتد بثلاثة أطهار،

ولذلك تنقضى عدتها في هذه ، فتنزل منزلة طهر كامل ،ه اسم قرءیصدق علیالطهر وإن قل 
 .3الحالة برؤیة الدم من الحیضة الثالثة

 العدة بالأشهر: الفرع الثاني

ض بالقرء وتعتد الصغیرة أو الیائسة بالأشهر وتعتد المتوفى عنها یتعتد المرأة التي تح
من تعتد بالقرء سنتطرق في هذا الفرع إلى  زوجها بأربعة أشهر وعشرة أیام، فبعد أن عرفنا

  .من تعتد بالأشهر أي ثلاثة أشهر ومن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أیام
                                                            

 2007لبنان، ، ، بیروتالطبعة الأولى رمضان علي السید الشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة، -1
  .487ص، یلادیةم
  .228 سورة البقرة، الآیة -2
  .488ص المرجع السابق، ،الشافعيجابر عبد الهادي سالم  ،رمضان علي السید الشرنباصي -3
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  ثلاثة أشهرالمعتدة ب :أولا

قراء، إذا لم تكن من ذوات الحیض بل كانت تعتد المرأة بثلاثة أشهر بدلا عن الأ
ت سن الیأس خمس وخمسین ، أو كبیرة بلغسنوات ةصغیرة لم تبلغ سن الحیض وأقله تسع

  .سنة، أو بلغت بالسن عشرة ولم یأتیها حیض

فعدة كل من هؤلاء الثلاثة ثلاثة أشهر، وذلك لأن أصل العدة الإقراء وغالب أحوال 
 .1النساء أن المرأة ترى العادة مرة في كل شهر، فلزم ثلاثة أشهر

حمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخ7 8 ُّ 
  .2َّفحظمعجعمغجغمفجطحضم

وفي ما یتعلق بمسألة حساب العدة بالأشهر القمریة نمیز بین إن وقعت الفرقة في  
ة بالأهلة وإن أول الشهر أو وقعت في أثناء الشهر، فإن وقعت في أول الشهر اعتبرت العد

وإن وقعت في أثناء الشهر اعتدت بتسعین یوما كاملة وقیل یكمل لم تصل تسعین یوما، 
  3.هما یحسب بالأهلةالأول من الرابع وما بین

  أربعة أشهر وعشرة أیامب المعتدة :ثانیا

علیه، وهي واجبة،  تعتد المرأة بعد وفاة زوجها بأربعة أشهر وعشرة أیام إظهارا للحزن
، سواء 4ذه العدة على المتوفى عنها زوجهاالزواج الصحیح فقط، فتجب ه وشرط وجوبها

                                                            
 .182أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص -1
  .4الآیة  سورة الطلاق، -2
  .  182ص المرجع السابق، ،أحمد فراج حسین  -3

  4   .=634، 633وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص -
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، وهذا مصداقا لقوله 1ممن لا تحیضمدخولا بها، وسواء أكانت ممن تحیض أم أكانت 

                                                                                                   .2َّنجلخلملىليمجمحمخمممىمي 8 ُّ 

  حساب أشهر العدة: ثالثا

  حساب أشهر العدة فقها-1

فإن كان الطلاق أو الوفاة في  المیلادیةأشهر العدة بالشهور القمریة لا  حساب یكون
 .3أول الهلال اعتبرت الأشهر بالأهلة

حتى لو نقص عدد ، 4َّجحتحتختمتهثمتجبخبمبهبح 8 ُّ لقوله

: ن االله  أمرنا بالعدة بالأشهر فقال سبحانه الأیام لأ

، فلزم اعتبار الأشهر سواء  َّمممىمي7 8 ُّ ،َّصخصمضجُّ 

  .أقل أكانت ثلاثین یوما أو

الشهر هكذا أو هكذا وأشار : (ولما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال 
  .5)بأصابعه العشر مرتین وهكذا في الثالثة وأشار بأصابعه كلها حسب أو خنس إبهامه

  :اختلف الفقهاء في ذلك على قولین وقد

وغیره فقال أبو حنیفة وروایة لأبي یوسف إن العدة تحتسب بالأیام فتعد من الطلاق 
تسعین یوما، ومن الوفاة مائة وثلاثین یوما لأنه إذا انكسر شهر انكسر جمیع الأشهر قیاسا 

                                                            
  .634، 633المرجع السابق، ص وهبة الزحیلي، - 1=
  .234سورة البقرة، الآیة  -2
  .490رمضان علي السید الشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مرجع سابق، ص -3
  .189سورة البقرة، الآیة  -4
 ،أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم ، كتاب الصیام، باب وجوب رمضان لرؤیة الهلال -5

 =.1080رقم الحدیث  ،یلادیةم 2006، جریةه 1427، بدون مكان النشر، دار طیبة، الطبعة الأولى
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على صوم شهرین متتابعین إذا ابتدأ الصوم في نصف الشهر ولأن العدة یراعى فیها 
فلو اعتبرناها في الأیام لزادت على الشهور ولو اعتبرناها بالأهلة لنقصت عن . الاحتیاط
  .إیجاب الزیادة فیها أولى احتیاطان الأیام فكا

وقال المالكیة والشافعیة والحنابلة وروایة لأبي یوسف إن المرأة لو طلقت أو حدثت 
الوفاة في أثناء أول یوم أو لیلة منه اعتبر شهران بالهلال ویكمل المنكسر ثلاثین یوما من 

  .1هكذا الشهر الرابع ولو كان المنكسر ناقصا و

، فجعل الهلال 2َّجحتحتختمتهثمتجبخبمبهبح7 8 ُّ 

لمعرفة المواقیت وإنما یعدل إلى الأیام عند تعذر اعتبار الأهلة، وقد تعذر اعتبار الهلال في 
  .3الشهر الأول فعد لنا عنه إلى الأیام ولا تعذر في بقیة الأشهر فلزم اعتبارها بالأهلة

  حساب أشهر العدة قانونا -2

  عدة المطلقة حساب أشهر -أ

تعتد المطلقة المدخول بها غیر :( 58 السالف الذكر في المادة الأسرة قانونوقد نص 
، )والیائس من المحیض بثلاثة أشهر من تاریخ التصریح بالطلاق الحامل بثلاثة قروء،

أو الیائسة من المحیض من تاریخ التصریح  وتكون كیفیة احتساب العدة سواء في القروء
الطلاق، وهو أمر غیر مقبول، لأن صدور الطلاق وخصوصا إذا كان خارج دائرة المحكمة 
یكون في وقت سابق على التصریح به، أما إذا أوقعه القاضي فلا یحتاج إلى تصریح وإنما 

  .تحسب العدة من تاریخ الحكم

                                                            
  .184رمضان علي السید الشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مرجع سابق، ص - 1=
  .189سورة البقرة، الآیة  -2
  =.184ص المرجع السابق، ،رمضان علي السید الشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي  -3
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كمة، فحساب العدة یكون من تاریخ التلفظ به وهذا أما إذا أوقعه الزوج لیس أمام المح
باتفاق الفقهاء، علما أن القانون لا یعتد في حقیقة الأمر إلا بصدور حكم بالطلاق، فلا یثبت 

  .إلا بحكم

  حقیقة أو حكما حساب أشهر المتوفى عنها زوجها - ب

ام من یتوجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد مدة أربعة أشهر وعشرة أی
سواء حصل الدخول أو لم یحصل، ویكون لها الحق في المیراث بمجرد العقد  تاریخ الوفاة

  .ولو لم یحصل به دخول

  :وهي هذا العنصرویلاحظ أن قانون الأسرة لم یحدد بعض المسائل الهامة في 

لم یبین طریقة حساب المدة بالأشهر أهي  بالأشهر القمریة أم بالمیلادیة، وبدون -
 30أو  29ة القمر، وهي إما فإن الحساب یختلف بینهما، والأشهر القمریة تعتمد رؤیشك 

یوما، وبالتالي  28، ماعدا شهر فیفري فهو 31أو  30أما الأشهر المیلادیة فهي إما یوما ، 
فإذا توفي في المحظور، بل وقد تضیع الحقوق،  سیختلف الحساب، وقد یؤدي إلى الوقوع

  .الطلاق قبل انتهاء العدة، ولو بیوم واحد كان لها الحق في المیراثالزوج مثلا في حالة 

في  القانون المدنيالتقویم المیلادي المنصوص علیه في ، قانون الأسرة إلا إذا قصد 
منه، حیث جاء فیها تحسب الآجال بالتقویم المیلادي ما لم ینص القانون على  3المادة 

  .1في آیات العدة هي الأشهر القمریةخلاف ذلك، علما بأن الأشهر المذكورة 

لم یبین طریقة حساب المدة في حالة الوفاة، هل هي من تاریخ الوفاة أم من تاریخ -
من قانون  59العلم بالوفاة، سواء كانت وفاة طبیعیة أو وفاة حكمیة،  ولقد نصت المادة 

                                                            
 2008، جریةه 1429، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، رشید بن شویخ -  1=
  .=226، 225، صیلادیةم
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شرة أیام، وكذا تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وع: ( الأسرة السالف الذكر
،  و أشار فیما یتعلق بالمفقود إلى احتسابها من )زوجة المفقود من تاریخ صدور الحكم بفقده

تاریخ صدور الحكم بفقده، وهو أمر غیر مقبول، لأن الحكم بالفقدان یكون بعد مرور سنة 
اریخ على فقدانه على الأقل، أما الحكم بوفاته فلا یكون إلا بعد مرور أربع سنوات من ت

من 109،113، وهذا كله استنادا للمادتین 1الفقدان، إذا كانت ظروف الفقدان ترجح الوفاة
 .قانون الأسرة

  ر  بدایة حساب عدة الأشه: رابعا

إن بدایة حساب العدة عند أغلب الفقهاء تكون من الساعة التي فارقها زوجها فیها، 
الوقت  الشهر من حینئذ واعتدت من ذلكفلو فارقها في أثناء اللیل أو النهار ابتدئ حساب 

وقال المالكیة في هذا الصدد لا یحسب یوم الطلاق إن طلقت بعد فجره ولا یوم إلى مثله، 
  .2الوفاة

                                                                                 العدة بوضع الحمل: الفرع الثالث
لقة من زوجها وهي حامل بوضع الحمل، سواء طالت المدة أو تكون عدة المرأة المط

  3.قصرت حتى ولو وضعت حملها بعد طلاقها، ولو ساعة واحدة انقضت عدتها

  مدة الحمل انتهاء: أولا

عدة الحامل، إن كانت تنتهي بوضع الحمل كاملا أو  انتهاءاختلف الفقهاء في مسألة 
  .بوضع جزء منه فقط

                                                            
  .226رشید بن شویخ، مرجع سابق، ص  - 1=
  .491رمضان علي السید الشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مرجع سابق، ص  -2
 2004 دار الكتب القانونیة، مصر،المحلة الكبرى، ،بدون طبعة وأثارهما،أحمد نصر الجندي، الطلاق والتطلیق  -3
  =.507ص، یلادیةم
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لم ، أو بعض خلقه، فإن هخلق استبانشرط الولادة التي تنهى العدة أن یكون ما وضعته قد 
لم تنقض العدة، لأنه إذا لم یستبن شيء من خلقه لا  ،یستبن بأن أسقطت علقة أو مضغة

یعلم كونه حملا، بل یحتمل أن یكون حملا، ویحتمل أن یكون قطعة دم في رحمها، والعدة 
  .یزیل الیقین لأنها ثابتة من قبل بیقین، والشك لاتنتهي بالشك،  لا

وبنزول أكثر الولد المستبین بعض خلقه تنتهي العدة، لأن للأكثر حكم الكل، ولذا 
، أنه لو نزل أكثره حیا ورث، ولقد بنوا على ذلك أن المعتدة إن كانت الحنفيكان المذهب 

م الوضع لا تصح الرجعة، لأنها أكثره، وقبل تما نزولمطلقة رجعیا، وراجعها زوجها بعد 
  .1تكون بعد إن بانت

                                                                     موقف المشرع الجزائري من عدة الحامل: نیاثا
 :السالف الذكر بالقول أن قانون الأسرةمن  60أما موقف المشرع الجزائري فظهر في المادة 

 )وضع حملها وأقصى مدة الحمل عشرة أشهر من تاریخ الطلاق أو الوفاةعدة الحامل  (
  .2وهذه هي المدة التي حددتها المادة هي أقصى مدة لحمل المرأة على الأرجح

  انتقال العدة : الفرع الرابع

قد تتحول العدة من الأشهر إلى القرء، مثل من كانت لا تحیض وخلال عدتها  :أولا
  :أصبحت تحیض، فتنتقل إلى العدة بالقرء، وتكون في حالتین

الصغیرة تعتد بالأشهر فإذا جاءها الحیض قبل انتهاء العدة بها ألغي ما مضى من عدتها -1
ا بالأشهر باعتبار أنها لیست من ووجب علیها أن تستأنف عدة أخرى بالإقراء، لأن اعتداده

                                                            
.375، 374محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص - 1 = 

 ،میلادیة 2018 ، دار بلقیس، دار البیضاء، الجزائر،بدون طبعةقانون الأسرة الجزائري،  كمال بوفرورة، نسرین شریقي، -2
  =.79ص
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ذوات الحیض والأشهر بدل عن الحیض في حقها فإذا جاءها الحیض تبین أنها من ذوات 
  . الحیض، فتكون العدة بالإقراء لا بالأشهر

، فإذا رأت الدم على العادة بأن تراه بلونه عدتها بالأشهر خلفا عن الحیضالیائسة  -2
لعدة أو انقضائها، انتقض ما مضى من عدتها، وفسد نكاحها السابق سائلا كثیرا في أثناء ا
تستأنف العدة بالحیض، لأن عود الحیض إلیها یبطل  أنإن كانت قد تزوجت، وعلیها 

  . 1الایس

إذا بدأت المرأة العدة بالقرء ثم أصبحت یائس  قد تتحول العدة من القرء إلى الأشهر،: یاثان
  :من المحیض، وتكون في حالتین

حال المطلقة إذا توفي عنها زوجها في أثناء العدة، فإنها إن كانت مطلقة طلاقا رجعیا، -1
  .توفي زوجها تحولت إلى عدة الوفاةوكانت غیر حامل، فإنها تبتدئ عدتها بالإقراء، فإذا 

أما إذا كان الطلاق بائنا لا تتحول عدتها، إذا لم یعتبر فارا بطلاقها فإن عدتها تستمر 
  .أو بثلاثة أشهر التي تقوم مقام الإقراءبالإقراء، 

حال المعتدة من طلاق إذا اعتدت بالإقراء، ثم لم ترى الدم فإنها إن یئست من المحیض -2
بأن بلغت سن الیأس ـتستأنف العدة من جدید، وتعتد بالأشهر، وذلك لما تعذر الاعتداد 

  .2راء، وهو الأشهربالأصل، أو صارت في حال یأس، فإنها تعتد بما یقوم مقام الإق

  

  

                                                            
  .186أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص - 1=

.378مرجع سابق، ص محمد أبو زهرة، - 2 
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  : وهذا لقوله تعالى  

طححمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضمُّ 
َّ1.  

وقد تتحول العدة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، إذا توفي الزوج في عدة الطلاق : ثالثا
  .الرجعي، ولا یحتسب ما مضى من العدة قبل وفاة الزوج

وتكون إذا مات الرجل في أثناء عدة زوجته التي طلقها طلاقا رجعیا، انتقلت 
الأشهر، وهي أربعة أشهر وعشرة أیام، سواء أكان الطلاق  إلىبالإجماع من عدتها بالإقراء 

رجعي تعد زوجة ما دامت في  طلاق في الصحة أو في حال مرض الموت، لأن المطلقة
ه عدة الوفاة، فتلغو أحكام الرجعة، وسقطت بقیة عدة العدة، وموت الزوج یوجب على زوجت

  . 2الطلاق، فتسقط نفقتها، وتثبت أحكام عدة الوفاة من احداد وغیره

  .3َّنجلخلملىليمجمحمخمممىمي ُّ  :قال تعالى 

وقد تتحول العدة من القرء أو الشهر إلى وضع الحمل، إذا ظهر أثناء العدة بالقرء أو : رابعا
الأشهر أو بعدها، أن المرأة حامل من الزوج، فإن العدة تتحول إلى وضع الحمل، ویسقط 

حكم ما مضى من القرء والأشهر، ولا یكون ما رأته من الدم حیضا، ولأن وضع الحمل أقوى 
   .4الزوجیة التي انقضت آثاررحم من دلالة على براءة ال

                                                            
.4، الآیة سورة الطلاق - 1 

  .646مرجع سابق، صوهبة الزحیلي،  -2
  .234سورة البقرة، الآیة  -3
سنة بدون  ،مصر ،المكتبة التوثیقیة ،بدون طبعة ،الجزء الثالث أبو مالك كمال بن السید سالم، صحیح فقه السنة، -4

  .330ص ،النشر
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  .1َّظمعجعمغجغمفجطح 8 ُّ ولقوله 

  العدة باعتبار الفرقة: المطلب الثاني

وفاة  د المرأة بنفسها من تاریخ فرقتها من زوجها، سواء أكانت الفرقة من طلاق أوتعت
حقیقیة أو حكمیة، وعلیه قسمنا هذا المطلب إلى فرعین، الفرع الأول عدة الطلاق والفرع 

  .الثاني عدة الوفاة

  عدة الطلاق : الفرع الأول

ا یواصطلاح ویاالتعرف على عدة كل مطلقة، لابد من إعطاء تعریف للطلاق لغ قبل
 .ا وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفرعیوقانون

  یف الطلاقتعر   :أولا

  لغة-1

تحللت من قید : طلق طلوقا، وطلاقا، تحرر من القید ونحوه، والمرأة من زوجها طلاقا
  2.الزواج وخرجت من عصمته

  اصطلاحا -2

هو رفع قید النكاح في الحال البائن أو المآل الرجعي بلفظ مخصوص فهو حل -أ
  3.عقد النكاح

                                                            
      .4سورة الطلاق، الآیة  -1
  .563، ص یلادیةم 2004جریة، ه 1425مصر،  ، مكتبة الشروق الدولیة،الطبعة الرابعة المعجم الوسیط، -2
، یلادیةم2009، جریةه1429 دار الحامد، عمان، ،الطبعة الأولىسماعیل أبا بكر علي البامري، أحكام الأسرة، إ -3

  .229ص
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  اقانون - ب

صورة من صور یتعرض المشرع الجزائري لتعریف الطلاق و إنما ذكر الطلاق ك لم
  السالف الذكر  قانون الأسرةمن  48وهذا ما نستشفه من نص المادة  ، فك الرابطة الزوجیة

عقد الزواج بالطلاق الذي یتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة  یحل :(
 .)من هذا القانون 54و53في حدود ما ورد في المادتین 

 عدة المطلقات: ثانیا

  عدة المطلقة من طلاق رجعي -1

الطلاق الرجعي هو ما یجوز معه للزوج رد زوجته في وقت عدتها من غیر استئناف 
طلق الرجل زوجته رجعیا حل له العودة إلیها في العدة بالرجعة دون عقد جدید، فإذا  عقد فإذا

 1.مضت العدة عاد إلیها بعقد جدید فقط

فإن المرأة في عدة الطلاق الرجعي سواء كانت تعتد بالإقراء أو بالأشهر ثم مات 
وهي أربعة أشهر زوجها في أثناء العدة، فإن عدتها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، 

وعشرة أیام لأن المطلقة رجعیا تعتبر زوجة من كل وجه مادامت في العدة تبدؤها من وقت 
  .2الوفاة، ولذا ترثه، یستوي أن یكون طلاقها في صحته أو في مرض موته

  :ویترتب على عدة المطلقة من طلاق رجعي

  .جیة ویبقى الملكما دامت المطلقة في عدة من طلاق رجعي لا تزول الرابطة الزو  -أ

                                                            
 ،یلادیةم 2004 ، دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة الثالثةالوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري،  العربي، بلحاج -1

  .314ص 
  =.187ص أحمد فراج حسین، مرجع سابق، -2
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بانتهاء عدتها تبین من زوجها، فتسقط الحقوق وله أن یتزوجها بعقد ومهر جدید -ب
  .برضاها

  .في عدة الطلاق الرجعي یمكن للزوج مراجعة زوجته في أي وقت شاء-ج

  1.بقاء الحقوق الزوجیة ثابتة لكل واحد منهما على صاحبه -د

  عدة المطلقة من طلاق بائن-2

بعقد جدید أو تتزوج زوجا  البائن فهو الذي یملك فیه المطلق مراجعة مطلقتهالطلاق 
ولكل منهما وهو نوعان الطلاق البائن بینونة صغرى والطلاق البائن بینونة كبرى  غیره، 

  .عدة تعتد فیها المرأة

  :عدة المطلقة من طلاق بائن بینونة صغرى-أ

لقة البائنة الواحدة وبالطلقتین الطلاق البائن بینونة صغرى هو الذي یكون بالط
البائنتین، وهو الذي لا یستطیع المطلق بعده أن یعید المطلقة إلى الزوجیة إلا بعقد وصداق 

  .2جدیدین

فتعتد المطلقة طلقة بائنة بینونة صغرى بمجرد انتهاء عدة الطلاق الرجعي، فتبین 
  : بینونة صغرى ما یلي المطلقة من زوجها ویترتب على عدة الطلاق البائن

  .تزول الرابطة الزوجیة، ویزول الملك-

  .لا یحل لأحد الزوجین الاستمتاع بالأخر أو الخلوة به وتكون الزوجة بمثابة الأجنبیة -

                                                            
، كلیة لنیل شهادة الماستر ةفي قانون الأسرة الجزائري، مذكر  العدة احتسابالطلاق وأثره على  ازدواجیةبركات رابح،  -1

  .37الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، ص
  =.315ص  بلحاج العربي، مرجع سابق، -2
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لا یبقى للزوجة إلا حق النفقة زمن العدة والمكوث في مسكن الزوجیة ولیس للزوج أن -
  .1بعقد وصداق جدیدین، ویكون بإذنها ورضاهایعیدها إذا كان الحل لا یزال باقیا إلا 

  :عدة المطلقة من طلاق بائن بینونة كبرى - ب

، وهو الطلاق الذي یكون الزوج قد استنفذ فیه جمیع الطلاق البائن بینونة كبرى
الطلقات الثلاث أي طلقها للمرة الثالثة، فهو بذلك لا یستطیع مراجعتها إلا أذا تزوجت رجلا 

بها ، فإن طلقها بعد ذلك أو توفي عنها بعد الدخول وانتهت عدتها جاز له خر بعده ویدخل آ
  . 2أن یتزوجها بعقد ومهر جدیدین

فتجب العدة على المطلقة طلقة بائنة بینونة كبرى، وعلیها أن تتربص عدتها، 
والتربص هنا لا یجب لأجل الرجعة، وإنما جعل التربص هنا بطلب الشارع احتراما للنكاح 

تهى، واستظهارا لبراءة الرحم، كما تعاقب الزوج بتطویل مدة تحریمها علیه، لذا فإنه الذي ان
لو استطاعت المرأة أن تتزوج بسرعة بعد استبراء رحمها لحیضة واحدة وتزوجت بغیره لما 
عوقب المطلق وتیسرت عودتها إلیه، لأن الحكمة من ذلك أن االله سبحانه وتعالى أباح من 

، وحرم المرأة بعد الطلقة الثلاثة حتى تنكح زوجا غیره بعد أن تتربصن 3الطلاق ثلاث طلقات
وهذا لیس فیه ضرر على المطلقة لأنها في كل مرة لا تنكح حتى تتربص ثلاثة  ثلاثة قروء

  .قروء، أما في حالة البینونة الكبرى فهو من تمام العقوبة بالنسبة للمطلق

  :ة كبرى قد عوقب بعدة أمور هيومن هذا یبین أن المطلق طلقة بائنة بینون

  .الطلاق البائن بینونة كبرى یقطع الملك والحل معا-

                                                            
، یلادیةم 1977 ،بیروت ، دار النهضة العربیة،الطبعة الثانیةمحمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، - 1=

    .500ص
  .178، 177ص ،رشید بن شویخ، مرجع سابق -2
  =.187أحمد فراج حسین، مرجع سابق، ص -3



نواعھامفھوم العدة وأ                                                                       ولالألفصل ا  
 

 

31 

  .طلب الشارع من المرأة أن تتربص ثلاثة قروء قبل أن تتزوج بغیره-

  .خرق ومطلقته إذا مات أحدهما قبل الآلا توارث في هذه العدة بین المطل-

بینونة كبرى إلى مطلقها حتى یحظى بها غیره  لم یجز الشارع أن تعود المطلقة طلقة بائنة -
، وفي هذا عقوبة قاسیة على قلب مثل هذا لزوج الراغب بزوجته المرغوب فیهاحظوة ا

  .1المطلق الذي جعل من تكرار الطلاق لعبة في یده

                                                                               عدة الوفاة: الفرع الثاني
وفاة حقیقیة ووفاة حكمیة فأما الوفاة الحقیقیة هي : تنتهي حیاة الشخص بالوفاة، والوفاة نوعان

الموت الطبیعي كالموت بعد المرض، وأما الوفاة الحكمیة فهي تلك الوفاة التي تنشأ بحكم 
، ویتعلق الأمر بالمفقود، وسنتطرق في هذا الفرع إلى حكم عدة المتوفى عنها زوجها القاضي

  .وعدة المتوفى عنها زوجها وفاة حكمیة  وفاة حقیقیة،

  عدة الوفاة الحقیقیة: أولا

لمعتدة الزوج المتوفى وفاة حقیقیة أحكام خاصة فقد عرفنا أن المتوفى عنها زوجها إذا 
  .، ولو كانت الولادة بعد الوفاة بزمن قریب أو بعیدبوضع الحمل ت حاملا، تنتهي عدتهاكان

فإن كانت حائلا غیر حامل، كانت عدتها بالاتفاق أربعة أشهر قمریة وعشرة أیام بلیالیها من 
  . 2تاریخ الوفاة

:                                                                                                         وبهذا استدل جمهور الفقهاء ودلیلهم 

  

                                                            
  .356، 355ص الجندي، مرجع سابق، أحمد نصر - 1=
  .638ص سابق، وهبة الزحیلي، مرجع -2
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                                                                         من القران الكریم-

 1َّنجلخلملىليمجمحمخمممىمي7 8 ُّ -

ك حزنا على نعمة الزواج، سواء أكان الزوج قد دخل بها، أو لم یدخل، وسواء وذل
أكانت صغیرة أم كبیرة، أم في سن من تحیض، لإطلاق الآیة، ولم تخصص بالمدخول بها، 

  .2لأن النص القرآني استثنى غیر المدخول بها إذا كانت مطلقة

تزتمتنتىتيثرثزثمثنثىثيفىفي7 8 ُّ 
  .3َّكىقىقيكاكلكم

  من السنة النبویة-

حدثني حمید بن نافع، : االله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ن عبدعن سفیان عروي 
لما جاءها نعي أبیها، دعت بطیب : عن زینب بنت أم سلمة، عن أم حبیبة بنت أبي سفیان

ملي بالطیب من حاجة، لولا أني سمعت النبي صلى االله علیه : فمسحت ذراعیها، وقالت
 والیوم الأخر تحد على میت فوق ثلاث، إلا على زوج لا یحل لامرأة تؤمن باالله: "وسلم یقول

  4".أربعة أشهر وعشرا

  

  

  
                                                            

  .234سورة البقرة، الآیة  -1
  .638ص وهبة الزحیلي، مرجع سابق، -2
  .49سورة الأحزاب، الآیة  -3
  .981سابق، ص ، مرجع البخاري إسماعیلعبد االله محمد بن  وأب -4
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  ةثانیا عدة الوفاة الحكمی

قد یتوفى الزوج بسبب مرض معین كالسرطان أو السل أو حادث وهو الأصل في 
من هذا وإنما یعتبر میتا بحكم قضائي إذا وجد سبب   الوفاة، وقد یصیب الزوج أي شئ

فلم یعرف أحي هو أو میت  انقطع خبره وجهل والمفقود هو من حاله، صدور الحكم كالمفقود
  .1لكونه في أسر أو في سفر أو نحوهما

  ربعةعدة زوجة المفقود عند فقهاء المذاهب الأ  -1

غاب الزوج في مكان ما وانقطعت أخباره بحیث یغلب على الظن انه قد مات، فقد  إذا
  .اختلف الفقه في عدة زوجة المفقود

فقال أبو حنیفة وأحمد الشافعي لا یحق للزوجة طلب التفریق، وعلیها الانتظار حتى 
  .یتبین موته أو طلاقه بیقین، وذلك بمعنى مدة لا یتصور بقائه حیا بعدها

لك تنتظر أربع سنین ثم تعتد وتتزوج بغیره واستدلوا بما روي عن عمر بن دینار وقال ما
أن رجلا استهوته الجن فغاب عن امرأته، فاتت عمر بن الخطاب فأمرها أن تمكث أربع 

  .سنین ثم أن تعتد ثم تتزوج

                                                                           في عدة زوجة المفقود موقف المشرع الجزائري -2
وكذا زوجة المفقود :( الجزائري السالف الذكر على قانون الأسرةمن  59نصت المادة 

  .)من تاریخ صدور الحكم بفقده

                                                            
المدینة المنورة، مؤسسة علوم القران  ،، مكتبة التراثالطبعة الرابعة الرائد في علم الفرائض، محمد العید الخطراوي، -1

  =.91ص دمشق، بیروت،
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عندها وتعني المادة أن زوجة المفقود، لا یمكنها أن تعتد إلا بعد صدور الحكم بالفقد، و 
تعتد بأربعة أشهر وعشرة أیام فالمفقود بعد صدور الحكم بالفقدان یعد میتا، وبعد العدة یمكنها 

  1.حل الرابطة الزوجیة التي تعتبر ضمنیا محلولة ویمكن أن تتزوج

  

                                                            
  .163أحمد المومني، إسماعیل أمین نواهضة، مرجع سابق، ص - 1=
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  الآثار المالیة والمعنویة للعدة :الفصل الثاني
أن یتوفى زوج المرأة أو یطلقها، فإنها تعتد بذلك تلك الفترة التي فرضها  بعد

الشارع الحكیم وخلال توابعها لتلك المدة فإنه یترتب في حقها جملة من الآثار 
المالیة والمعنویة، فتثبت لها بحسب ذلك مجموعة من الحقوق ویترتب علیها 

علیه ولاثار المالیة والمعنویة، مجموعة من الالتزامات، وتتمثل هذه الاخیرة في ا
إلى مبحثین  الثاني إلى الآثار المالیة والمعنویة وقد قسمنا الفصل سنتطرق في هذا الفصل

ثار المالیة وقسمناه إلى الآففي المبحث الأول تطرقنا إلى  ،ى ثلاث مطالبوكل مبحث إل
المعتدة وفي المطلب الثالث وفي المطلب الثاني سكن  المعتدة المطلب الأول نفقة ،مطلبین

 ةوقسمناه إلى ثلاث میراث المعتدة ، أما في المبحث الثاني تطرقنا إلى الآثار المعنویة
لب وفي المطلب الثاني النسب، وفي المط ،لمطلب الأول الحداد وحرمة الخروجمطالب، ا

  .الثالث تحریم خطبة المعتدة
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  للعدة المالیة الآثار: المبحث الأول  
إن الآثار المالیة من أهم الحقوق للمطلقة لما فیها من حمایة لها، وهي حقوق شرعها 

االله سبحانه وتعالى وفرضها على الزوج ولا یجوز مخالفتها، حیث نجد من بینها النفقة 
المطلب الثاني إلى طلب الأول إلى نفقة المعتدة، وفي حیث تطرقنا في الموالسكن والمیراث، 

  .المعتدة، وفي المطلب الثالث إلى میراث المعتدةسكن 
  نفقة المعتدة: المطلب الأول 

الزوج بالنفقة على زوجته، ذلك أن الزوجیة سبب في استحقاق النفقة، لكن قد  یلزم
یمتد الالتزام بالإنفاق على الزوجة، رغم عدم وجود الزوجیة فیمیز بین ذلك إن كانت الزوجیة 

عي أو زالت آثارها بعد الطلاق البائن، وهذه الأخیرة هي محل دراستنا قائمة بعد الطلاق الرج
 .لتطرق إلى نفقة المعتدة، لابد من التطرق إلى تعریف النفقةوقبل ا

  تعریف النفقة :الفرع الأول
  لغة  :أولا

على  والزاد وما یفرض للزوجة ،وما ینفق من الدراهم ونحوها ،من الإنفاق اسمالنفقة 
  1.للطعام والكساء والسكنى والحضانة ونحوهازوجها من مال 

  ااصطلاح: ثانیا

  اهب الأربعةتعریف النفقة عند فقهاء المذ-1

تعتبر النفقة من أهم الآثار التي تترتب عن الطلاق لهذا أولاها الفقه عنایة كبیرة ومن 
  : هنا سوف نتطرق إلى تعریف النفقة وفقا للمذاهب الأربعة

   للمذهب الحنفيتعریف النفقة وفقا -أ

  .الإدرار على الشئ بما به بقاؤه: عرفها الحنفیة بأنها 

                                                           
  .=942ص، مرجع سابقالمعجم الوسیط،  1-
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  تعریف النفقة وفقا للمذهب المالكي- ب 

والقوام  ، دون سرف الآدميمابه قوام معتاد حال : عرفة من المالكیة بأنها  ابنعرفها 
مابه قوام خرج  لكذوب المعتاد، الآدميبالكسر نظام الشئ وعماده والمعنى مابه نظام حال 

لیس  وخرج أیضا ما كالتبن للبهائم الآدميأو ما به حصول قوة غیر  الآدميمعتاد غیر 
وخرج أیضا بقوله دون ، كالحلوى والفواكه فإنه لیس بنفقة شرعیة الآدميبمعتاد في وقت 

الزائد على  والمراد بالسرف.سرف ماكان سرفا فإنه لیس بنفقة شرعیة ولا یحكم بها حاكم 
فالحد شامل للكسوة والطعام  اذه ئدا على ما ینبغي وعلىالعادة بین الناس بأن یكون زا

  .والشراب 

  تعریف النفقة وفقا للمذهب الشافعي -ج
قالوا یفرض على الزوج المعسر لزوجته في فجر كل یوم مد من الطعام، والمد عند 

  .1الشافعیة بالوزن واحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع الدرهم
  تعریف النفقة وفقا للمذهب الحنبلي -د

  . 2كفایة من یمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها: أما الحنابلة فعرفوها بأنها 

  قانونا  -2

 قانون الأسرة من 74المادة لم یعرفها المشرع الجزائري صراحة وإنما ذكرها في 
تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أودعوتها إلیه ببینة مع مراعاة  (:السالف الذكر
  ).من هذا القانون 80و79و78أحكام المواد 

  

  

                                                           
.454عبد الرحمان الجزیري، مرجع سابق، ص- 1  
، رسالة لنیل درجة الماجیستر، أثار الطلاق المعنویة والمالیة في الفقه الإسلامي دراسة وفاء معتوق حمزة الفراش 2-=

 . 306،307مقارنة، ص
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  دةنفقة المعتحكم  :انيالفرع الث

  قة المعتدة من طلاق نف: أولا

أما المعتدة من طلاق  ،الفقهاء اتفاقمعتدة من طلاق رجعي موضع الوجوب نفقة إن 

 نخ نح  8 ُّ  إذا كانت حاملا فلها النفقة لقوله أنهاعلى  اتفقوافقد  ،1في معناه مابائن أو 
  2.َّ  يجهي هى هم هج ني نى نم

 لخ  8 ُّ لقولھ  ،فقد قال الشافعي انه لیس لها إلا السكنى أما غیر الحامل،
حدثنا   وهذا استنادا لما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم .3 َّ مح مج لي لى لم

: قالت فاطمة بنت قیس: أبو بكر بن أبي شیبة، ثنا جریر عن مغیرة، عن الشعبي قال
طلقني زوجي على عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم، فقال رسول االله صلى االله علیه 

  .5وقد كانت مبتوتة، " 4لا نفقة لك ولا سكنى": وسلم

 لیشمل المطلقات 6 َّ  برئي ئى ئن ئم ئز  8 ُّ  ولكن الحنفیة قالوا إن عموم قوله

  .یخصص عام القرآن إلا بدلیل قطعي سواء أكان الطلاق بائنا أم كان رجعیا فلا جمیعا

كنفقة  به مذهب الحنفیة ویلاحظ أن نفقة المعتدة والمعمول ،ولم یوجد ذلك الدلیل
دینا لا یسقط إلا بالأداء أو  وإذا صارت مع الوجوب، الامتناعالزوجیة تثبت دینا بمجرد 

  .الإبراء
                                                           

  .384مرجع سابق، ص، محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة 1-
  .6سورة الطلاق، الآیة  2-
  .6سورة الطلاق، الآیة  3-
، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى الجزء الأولعبد االله محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجه،  وأب 4-

  .656، ص2036،  رقم الحدیث جریةه 275، 207، بدون مكان النشر، دار إحیاء الكتب العربیة، بدون طبعةونفقة، 
.384ص المرجع السابق، ،محمد أبو زهرة -5 

  .=7سورة الطلاق، الآیة - 6
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  من المعتداتنفقة  لهامن : ثانیا

، إلا أنه تجب على الزوج النفقة على الزوجة التي طلقها ما دامت في فترة عدتها
  :نذكر منهاأحیانا لا یكون ملزم بالإنفاق علیها وهي في حالات فقط 

   .نفقة المعتدة من دخول في عقد فاسد -1

 لأن النفقة غیر واجبة في لا نفقة لها أو من وطئ بشبهة إذا كانت من دخول في عقد فاسد،
  .هذا العقد فلا تجب في أثاره

  .نفقة المعتدة من وفاة -2

فلیس  مات، لأن النفقة تجب على الزوج وقد فإنه لا تجب النفقة للمعتدة إذا كانت من وفاة،
  .ثمة من تجب علیه تلك النفقة، إذ الوارث لا خلافة له في ذلك الوجوب

                                    موقف المشرع الجزائري من نفقة المعتدة  :اثالث
منه حیث  61في المادة  على نفقة المعتدة السالف الذكر الجزائري قانون الأسرةنص       

وهذا یعني أن المطلقة المعتدة  ، )ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق(  :جاء فیها ما یلي
وهي النفقة التي یراعي فیها حال الزوج یسارا  تستحق النفقة مادامت في منزل الزوجیة،
عي فتعتبر أما إن خرجت من منزلها بدون مبرر شر  وإعسارا بشرط عدم خروجها من منزلها،

  1.وتسقط عنها نفقة العدة حین إذن ناشزا

  

  

  

  
                                                           

  .377ص ،مرجع السابق، العربي بلحاج - 1=



 الفصل الثاني                                                              الآثار المالیة والمعنویة للعدة
 

 
41 

   سكن المعتدة :المطلب الثاني

 نى نمنخ نح نج ميمى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ 
 َّ ٍّ ٌّىٰ  رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني
  1.َّ بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ

 عاما،فالخطاب هنا موجه لرسول االله صلى االله علیه وسلم لكي یكون حكم الطلاق 
من  إلیه أبغضأحل االله شیئا  ما" :والسلامولذلك یقول علیه الصلاة  ولیبین للناس،

ولا یخرج مطلقته من مسكن فیجب علیه أن یتقي االله  ،امرأتهفإذا طلق الرجل ، 2"الطلاق
  3.ولا یجوز لها الخروج لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة ،في العدة مادامت الزوجیة

   من طلاق عتدةسكن الم :الفرع الأول

  رجعي عتدة من طلاقسكن الم -1

زوجة حكما خلال العدة وللزوج  المعتدة من طلاق رجعي تعد أنأجمع الفقهاء على 
مراجعتها متى شاء مادامت في العدة سواء قبلت هي أو لا ولها من الحقوق ما للزوجة 

  8 ُّ  صریحة لقوله الآیةفي ذلك لورود  حدأالحقیقیة من نفقة وسكنى ولم یخالف 

 ني نى  نننم نز نر مم ما ليلى لم كي كى كم  كل كا قي
  4.َّ يى ين يم يز يرىٰ

                                                           
 .1سورة الطلاق، الأیة 1-
سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، سنن أبي داود، تحقیق الأرنؤوط، محمد كامل بللي، شادي محسن الشیاب،   2-

، ص یلادیةم 2009سوریا،  الطلاق، باب في كراهیة الطلاق، طبعة خاصة، دار الرسالة العالمیة،، كتاب الجزء الثالث
504. 

  .381مرجع سابق، ص، احمد نصر الجندي 3-
  .228الآیة ، سورة البقرة 4-
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والزوج زوجة حكما  وتبین أن المطلقة طلاقا رجعیا، هي ،فهذه الآیة صریحة وواضحة
ل الطلاق ولها سائر حقوق فأشبه ما قبوظهاره  ،یلحقها طلاقه ،زوجة ، لأنهاملزم هنا بسكنها

  .1أسقط بنشوزهالبقاء حبس النكاح وسلطته، ولهذا  ،الزوجیة

    طلاق بائن  عتدة منسكن الم -2

على أن الفقهاء وبالإجماع  اتفقكانت المعتدة حاملا، فقد فإن المعتدة من طلاق بائن 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  8 ُّ  لقوله، 2حتى تضع حملها لها السكنى
ي ذلك ولم یخالف أحد ف ،3 َّهي هى هم هج ني نى نم نخ نح نجمي  مى

 اختلف، فقد إذا لم تكن حاملا المعتدة من طلاق بائن أما، لصراحة هذا النص في الحامل
  :مذهبینعلى الفقهاء 

المذهب الأول وهم المالكیة والشافعیة، وقالوا بأن السكنى ثابتة لكل  أصحابیرى -
ولا یجوز للمطلق ، طلاقا بائنا بالثلاث أومطلقة حتى تنقضي عدتها ولو كان الطلاق خلعا 

جوز له أن یقیم معها في حجرتها، فإن كان متسعا علیها أن تستقل ولا ی النظر إلى مطلقته،
دة على المطلق أن یخرج من بحجرة لوحدها، أما إذا كان ضیقا لیس فیه إلا حجرة واح

  4.وهذا ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء ، وتبقى المطلقة فیه حتى تنتهي مدة عدتها،المسكن

دلت الآیة الكریمة  ،5 َّ مح مج لي لى لم لخ  8 ُّ ودلیلهم في هذا قوله 

  .على وجوب السكنى لكل مطلقة

                                                           
 .381، ص أحمد نصر الجندي، مرجع سابق -1
 .113، 112ص سابق، ، مرجعلیلى حسن الزوبعي -2

.6الطلاق، الآیة  سورة - 3  
  .657ص ،مرجع سابق، وهبة الزحیلي -4
  .6الآیة  ،سورة الطلاق -5
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بأن المطلقة بائنا لا سكنى لها، وقد  قالوایرى أصحاب المذهب الثاني وهم الحنابلة -
أنها  ثلاثا، لیه وسلم في المطلقةبحدیث فاطمة بنت قیس عن النبي صلى االله ع استدلوا
  .1"لا نفقة ولا سكنى "االله علیه وسلمطلقني زوجي ثلاثا فلم یجعل لي رسول االله صلى "قالت

  الوفاة  من معتدةالسكن  :انيالفرع الث

إن كانت معتدة من وفاة، فلا نفقة لها بالاتفاق، لانتهاء الزوجیة بالموت، لكن أوجب 
أو مستأجرا أو دفع أجرته قبل  السكنى مدة العدة إذا كان المسكن مملوكا للزوج المالكیةلها 

ویرى الحنابلة أن المرأة إذا توفي عنها زوجها علیها أن تبیت في منزلها  ،2الوفاة وإلا فلا
ز لها یعلى البقاء في بیت الزوجیة و أج تجبرولم  الذي وجبت علیها العدة وهي ساكنة فیه،

الخروج من بیت العدة ویجب علیها المبیت فیه، لقول رسول االله صلى االله صلى االله علیه 
أما فیما یخص الإقامة في بیت الزوجیة، فإن الشارع الحكیم لا ، " امكثي في بیتك: "وسلم

یطلب من المعتدة إلا في حدود طاقتها، فهي مفارقة للزوج بالطلاق أو الوفاة، فهي محنتها 
الزوج المفارق، في بیت  حبسا الفرقة، ولا شك أن الشارع  بعد ذلك لا یفرض علیها بسبب

إنما ترك لها الخیار إن هي أرادت ولذلك یقول االله عزوجل للزوج المطلق ولأهل من فارقها  و 
یدة عن بیت الزوجیة وجب علیها العودة إلى ع، وكذلك من كانت ب)ولا تخرجوهن( بالموت 

   .3د فیهبیت الزوجیة وتعت

  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  8 ُّ وهذا لقوله
دلت الآیة الكریمة على وجوب النفقة  ،4 َّ ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

  .والسكنى للزوجة المتوفى عنها زوجها من تركة زوجها المتوفى

                                                           
  .164عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، مرجع سابق، ص وأب -1

.659وهبة الزحیلي، مرجع سابق، ص - 2  
.385، 384صمرجع سابق، أحمد نصر الجندي،  - 3  
  .240سورة البقرة، الآیة  -  4
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مة على وجوب سكن دلت الآیة الكری، 1 َّ مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ 

حدثنا أبو بكر بن ، وهذا استنادا لما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم، المعتدة من وفاة
أبي شیبة، ثنا أبو خالد الأحمر، سلیمان بن حیان عن سعد بن إسحاق، بن كعب بن 

أن أخته الفریعة ) وكانت تحت أب سعید الخدري( ، عجرة، عن زینب بنت كعب بن عجرة
، فقتلوه، ، فأدركهم بطرف القدوم فتركهمخرج زوجي في طلب أعلاج له: بنت مالك قالت

فجاء نعي زوجي، وأنا في دور من دور الأنصار، شاسعة عن دار أهلي، فأتیت النبي 
یا رسول االله قد أتى نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار : صلى االله علیه السلام فقلت

یملكها، فإن رأیت أن  أهلي ودار إخوتي، ولم یدع مالا ینفق علي، ولا مالا ورثته، ولا دار
: تأذن لي فألحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي، وأجمع لي في بعض أمري، قال

فخرجت قریرة عیني لم قضى االله لي على لسان رسول االله صلى : ، قالت"فافعلي إن شئت"
كیف : "االله علیه وسلم حتى إذا كنت في المسجد، أو في بعض الحجرة دعاني فقال

أمكثي في بیتك الذي جاء فیه نعي زوجك حتى : " ، فقاللت فقصصت علیهقا" زعمت؟
وهذا یدل على وجوب سكن  ،2" فاعتددت فیه أربعة أشهر وعشرا: یبلغ الكتاب أجله، قالت

 .المعتدة من الوفاة في بیت زوجها

  سكن المعتدة  موقف المشرع الجزائري من: ثالثالفرع ال

 السالف قانون الأسرةمن  61المعتدة في المادة عالج المشرع الجزائري مسألة سكن 
لا تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن  :(حیث جاء فیها الذكر

  .)العائلي ما دامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبینة

 من طلاق أو وفاة ومن هنا نستنتج أن المشرع الجزائري أوجب السكن للمطلقة المعتدة
  .سثنى حالة الفاحشة المبینة فقط والتي قد تكون زناإوقد 

                                                           
  .6الطلاق، الآیة  سورة -  1
  .654أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني، سنن إبن ماجه، مرجع سابق، ص -  2
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   میراث المعتدة: المطلب الثالث

أن الزوجیة هي سبب من أسباب المیراث، فإن الزوجان بعد وفاة أحدهما یترتب  بما
حق الحي منهما في المیراث غیر أنه یمكن أن تنقطع الزوجیة، ورغم ذلك یبقى المیراث حقا 

، خالصا ویتغیر الحكم، وتتعلق مسألة التوارث بین الزوجین بالزوجین المتفارقین بغیر الوفاة
الطلاق الرجعي وعدة الطلاق البائن، وقبل الخوض في التوارث، فتدخل في ذلك عدة 

  .سنتطرق إلى تعریف المیراث

  تعریف الإرث :الفرع الأول

  لغة: أولا

ورث أباه، وورث الشئ من أبیه، یرثه بكسر الراء فیهما ورثا، وورثة ووراثة : ورث
إیاه، ورث فلانا توریثا،  بكسر الواو في الثلاثة إرثا بكسر الهمزة، وأورثه أبوه الشئ، وورثه

  .1أدخله في ماله على ورثته

  اصطلاحا: ثانیا

وتقسیم جزء من تركة الشخص المتوفى على شخص أو مجموعة من  استحقاقهو 
  2.والإخوة وغیرهم ،لة قرابة معه كالزوجة أو الأبناءصالأشخاص الذین تربطهم 

  

  

  

                                                           
 1946محمد ابن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، طبعة مدققة، دائرة المعاجم مكتبة لبنان، بیروت،  -  1
  .298ص یلادیة،م
  .6ص ،مرجع سابق محمد العید الخطراوي، - 2
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  میراث المعتدة حكم :الفرع الثاني 

  المعتدة من طلاق رجعيمیراث : أولا

 ،طلاقا رجعیا ورثه الآخر بلا خلافعدة المطلقة  انقضاءإذا مات أحد الزوجین قبل 
في حال الصحة، لبقاء الزوجیة حكما فتكون سببا  أمسواء أكان الطلاق في حال المرض 

  .1الإرث من الجانبین لاستحقاق

  میراث المعتدة من طلاق بائن : ثانیا

  صحة الزوجفي حال -1

فمات أحد الزوجین في العدة لم یرثه  ،ثلاثا في حال الصحة فإن كان الطلاق بائنا أو
  .الآخر

 في حال مرض الموت-2

  تعریف مرض الموت-أ
 222 ، فنرجع إلى المادةقانون الأسرةیعرض المشرع الجزائري مرض الموت في لم 

  :تيالموت كالآسلامیة التي عرفت مرض منه التي تحیلنا إلى أحكام  الشریعة الإ

وقد عرف الفقهاء الشرعیون مرض الموت بأنه هو الذي یخاف منه الهلاك غالبا، 
   . ولكنهم اختلفوا في تفسیر ذلك

ن یكون صاحب فراش، وهو الذي لا یقوم بحوائجه في البیت كما بأففسره بعضهم 
وهو یشتكي لا یعتبر  یعتاده الأصحاء، وإن كان یقدر على القیام بتكلف، والذي یقضیها فیه

  .لأن الإنسان قلما یخلو منهمریضا، 
                                                           

=.644سابق، ص وهبة الزحیلي، مرجع - 1  
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وقیل إن كان یخطو ثلاث خطوات من غیر أن یستعین بغیره فهو صحیح، وإلا فهو 
ن لا یقدر على أداء الصلاة قائما، وقیل من لا یقدر أن یقوم إلا أن مریض، وقیل المریض م

  .1دى بین اثنین، وقیل من یزاد مرضهیقیمه غیره، وقیل من لا یقدر على المشي إلا أن یتها

إن الأصل في عدة الطلاق البائن أن لا توارث بین الزوجین إلا في حالة طلاق 
الفرار، بأن یطلق الزوج زوجته في ظروف وشروط معینة بقصد حرمانها من حقها في 

  .المیراث منه

  تعریف مرض الموت عند الفقهاء- ب

تعریف مرض الموت وتفسیره ، فقد جاء في الفتاوى لم تتفق كلمة جمهور الفقهاء على 
وفسرهُ بعضهم بأنه یكون  ،2)المریض مرض الموت من لا یخرج لحوائج نفسه: (الهندیة 

كونه صاحب فراش لیس بشرط لكونه مریضا مرض (  :وقال ابن عابدین ،3صاحب فراش
وان كان یخرج من  الموت بل العبرة للغلبة ، ولو الغالب من هذا المرض فهو مرض الموت،

الموت ، فهو  إلىبه مرضا مهلكا غالبا، وهو یزداد  نأعلم  نإ: ( أیضاویقول  ،4)البیت
: وقال الكاساني  ،5) المعتبر ، وان لم یعلم انه مهلك، یعتبر العجز عن الخروج للمصالح

عن عمله المعتاد في حال الصحة، فیقعد الرجل عن  الإنسانمرض الموت هو الذي یقعد (
حنیفة  أبيوروى الحسن بن زیاد عن  ،عمله خارج البیت ویقعد المرأة عن عملها في البیت

بشدة ،  إلایقوم  یكون مضنى لا أنالمریض الذي اذا طلق امرأته كان فار، هو : انه قال 

                                                           
، دار المطبوعات الجامعیة، بدون طبعة ،مایة الورثة من الوصایا المستترةعبد الحكم فوده، النظام القانوني لح -  1

  .29، صمیلادیة 2005الاسكندریة، 
  .76هـ ، ص1310، رمص، المكتبة الإسلامیة ، زء الرابعجال الفتاوى الهندیة، ،أبي المظفر محي الدین اورنك - 2
هـ 1299، المطبعة الأمیریة ، بولاق ، القاهـرة ،  الجزء الثاني رد المحتار على الدر المختار،، محمد أمین ابن عابدین - 3

  .715، ص

.715المرجع نفسه، ص - 4  
.716المرجع نفسه، ص - 5  
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الفقهاء غیر ذلك فعرفه ابن  وقال جماعة من ،1)وهو في حالة یعذر في الصلاة جالسا
یقوم بحوائجه كما المرض الذي یخاف منه الهلاك غالبا وان یكون بحالة لا : (بأنهالهمام، 

كصاحب الفراش بسبب  أخربسبب  أوكان بذلك السبب  إذاولا فرق بین ما الأصحاء، یعتاد 
 على العمل بالإقبالیستعد بسببه للموت  كل ما بأنهوعرفه الرملي  ،2)قُتل إذاالمرض 
الحلي  إما ،4یؤمن معه معالجة الموت المرض الذي لا بأنهالشیرازي فعرفه  إما ،3الصالح
وقیل هو ما  ،5لم یكن مخوفا أوالمرض الذي یتحقق به الموت سواء كان مخوفا  بأنهفیعرفه 

ویمكن القول بان جمهور الفقه   ،6ما یكون الغالب فیه الموت كالسل وحُمى الدق وقــذف الدم
الموصي مطلقا ولا  أومرض الموت هو المرض الذي مات فیه المقر  أنیرى   الإسلامي

بعد الوفاة ولذلك تبقى عقود المریض  إلامرض شفاء  أوكان مرض موت  إنیتعین المرض 
بعد  إلا تصرفاته لإبطالصحیحة ومعتبرة ما دام حیا فلا یجوز الاحتجاج بالمرض  إقراراته و

اختلاف الفقهاء لم ینصب  نأالأقوال لتكشف لنا  أوولو تأملنا في هذه النصوص ، 7وفاته
      . وعلاماته إماراتهانصب على  وإنماعلى حقیقة مرض الموت ومفهومه، 

                                                           
، مطبعة الطبعة الأولى، الجزء الثالث الشرائع ،دائع الصنائع في ترتیب ب ،علاء الدین ابي بكر بن مسعود الكاساني  - 1

  .=224م ، ص1910هـ ، 1328الجمالیة ، القاهرة ، 
هـ ، 1330، مطبعة مصطفى محمد، القاهرة ، الجزء الثالثشرح فتح القدیر،  ،كمال الدین محمد عبد الواحد ابن الهمام - 2

  .155ص
مطبعة  ، لأخیرةا، الطبعة الجزء السادس ،الى شرح المنهاجنهایة المحتاج ، شمس الدین محمد بن أحمد الرملي - 3

  .61م ، ص1938هـ ، 1357مصطفى باب الحلبي ، القاهرة ، 
،  الجزء الأولالشافعي  الإمامالمهذب في فقه  ،بن علي بن یوسف بن فیروز ابادي الشیرازي إبراهیم إسحاق أبي -  4

  .460م ، ص 1959المعرفة ، بیروت ، ، مطبعة دار الطبعة الثانیة 
الطبعة ، الجزء الثاني، في مسائل الحلال والحرام الإسلامشرائع  ،سحاق القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الحليإ أبي - 5

  .26، صم1969، النجف ،  الآداب، مطبعة الأولى
 1438الاسلامیة ، لبنان ، محمد كاظم الیزیدي حاشیة المكاسب للانصاري ، فصل منجزات المریض ، دار المعرفة  -  6

الطبعة انظر المنجد في اللغة والاعلام ، . داء تعرفه العامة بالسخونة الرفیعة : ، والمقصود بحمى الدق  15ه ، ص
  .219، دار المشرق ، بیروت ، توزیع المكتبة الشرقیة ، صالثالثة

م ، 1975 ،، بغداد، مكتبة النهضة، بیروتء الثالثالجز ، ات بالمحررات أو الادلة الكتابیةحسین المؤمن ، نظریة الاثب-  7
  .148ص

  



 الفصل الثاني                                                              الآثار المالیة والمعنویة للعدة
 

 
49 

  شروط طلاق الفرار من المیراث  -ج

  :ولاعتبار الطلاق فرارا من المیراث یشترط فیه ما یلي 

أن یقع الطلاق في مرض الموت أو ما في حكمه، أي المرض الذي تكون عاقبته -
موت صاحبه غالبا ویستمر المرض بصاحبه حتى الموت، وقد تنوعت عبارات الفقهاء في 

فقیل ما یلزم صاحب الفراش، وقیل ما یمنعه من القیام بعمله العادي، وقیل : تحدید ضابطه
أن یكون تقریر الطبیب المسلم العدل هو المحدد لكونه ملا یستطیع معه المشي، والأولى 

مرض موت أو لا، والمعتبر هو أن یموت في مرض الموت أو ما في حكمه، ولو مات 
بسبب أخر غیر المرض كم لو قتل، أما إذا برأ من مرضه ثم مات بسبب آخر فلا ترثه 

ه لم یقصد طلاقها لحرمانها زوجته المطلقة، ولو كان ذلك أثناء العدة، لأنه ببراءته تبین أن
  .1من المیراث

أن یكون الطلاق بائنا، إذ تنتهي الزوجیة، ویحرم الزوج من المیراث من زوجته فإذا كان -
  .طلاق فرار لأنهما یتوارثان في عدة الطلاق الرجعي لم یعتبر رجعیا

یقع الطلاق باختیار و بلا إكراه، فإن طلق مكرها لم یكن طلاق فرار، لأن إكراهه ینفي  أن-
  .رغبته في حرمانها من المیراث لأنه مضطر لذلك

أن لا یتم الطلاق برضا الزوج الآخر، فإن تراضیا على ذلك، كما لو طلبت الزوجة الطلاق -
فقبلت، أو طلقها في مقابل مال فلا یعتبر طلاق من الزوج فرضي أو عرض علیها الطلاق 

  . فرار، لأن الزوجة رضیت بإسقاط حقها في الإرث

أن یكون بین الزوجین توارث بأن لا یكون اختلاف في الدین، لأن الاختلاف في الدین -
  .مانع من الإرث

                                                           
=.169، 168صأحمد المومني، إسماعیل نواهضة، مرجع سابق،  - 1  
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ن في طلاق لا یتوارث الزوجا: أن یموت المطلق في العدة عند الحنفیة أما الشافعیة فقالوا-
الفرار مطلقا سواء مات في العدة أو بعدها، وقال الحنابلة ترث الزوجة منه طیلة حیاتها ما 

فإذا تزوجت سقط حقها في المیراث، وقال المالكیة ترثه طوال حیاتها سواء تزوجت لم تتزوج 
  .أو لم تتزوج، بعد انتهاء العدة منه

وجة في مرض الموت وقد قصد أن الزوجیة هي سبب میراث الز : واستدل الحنفیة
الزوج إبطال هذا السبب، فیرد علیه قصده بتأخیر عمله إلى انتهاء العدة نظرا لبقاء بعض 

الأحكام واستدل الشافعیة أن سبب الإرث في الطلاق البائن یزول في الصحة، ولا میراث بلا 
ا بالزواج ترتبط أن المطلقة بائن: سبب فصار كما لو طلقها قبل الدخول، واستدل الحنابلة

في الأول ولا یصح توریثها من زوجین معا، واستدل المالكیة أن بزوج آخر، وتنقطع حملتها 
   .1الزوج قصد إلى إخراج وارث وحرمانه من حقه، فیعامل بنقیض مقصوده

  موقف المشرع الجزائري من میراث المعتدة :الفرع الثالث   

إذا توفى أحد الزوجین قبل :(132السالف ذكره  قانون الأسرة من  لقد نصت المادة   
  ).الحي منهما الإرث  استحقصدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق، 

  :138وكما أنه في حالة الردة واللعان یمنع من الإرث وهذا ما جاء في نص المادة 

  ).یمنع من الإرث اللعان والردة( 

یمیز بین أنواع الطلاق فالمرأة المطلقة في نظره  كما أن قانون الأسرة الجزائري لم
بائن بینونة كبرى مادامت لم تنتهي عدتها، وهذا  أووارثة سواء كانت مطلقة طلاق رجعي 

یناقض ماجاء في الفقه الإسلامي وإن أجاز الفقهاء میراث المطلقة طلاقا رجعیا لأنها ما 
  .2بینونة كبرى أن ترث لأنها لم تعد زوجة زالت زوجة ولم یجز للمطلقة البائن

                                                           
.169، 168أحمد المومني، إسماعیل نواهضة، مرجع سابق، ص - 1 = 

  .71ص ،میلادیة 2004 للنشر والتوزیع، دار الفجر القاهرة،بدون طبعة،  التركات والمواریث، محمد محده، -  2
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وذهبت المحكمة العلیا في قرارها إلى ان الحي من الزوجین یستحق الإرث بعد وفاة 
كما أن للزوجة نفس الحق وهو المیراث  ،الطلاقب به متى كانت الوفاة قبل صدور حكمصاح

إلى القول بأن الزوجة  إذا حصلت الوفاة أثناء العدة من طلاقها، كما ذهبت المحكمة العلیا
وتستحق نصیبها من ، بأبعد الأجلینالتي یطلقها زوجها ویموت وهي في عدتها فإنها تعتد 

  1.المیراث، وتعتبر كأنها لا زالت زوجة متى كان الطلاق في حالة صحة

   

                                                           
المجلة القضائیة،  ،1993-12- 21، المؤرخ في 10 1444الملف رقم  غرفة الأحوال الشخصیة، المحكمة العلیا، -  1

  .6ص ،1994ول لسنة العدد الأ
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 للعدة الآثار المعنویة :المبحث الثاني

على حقوقها المالیة كاملة، لا یعتبر كفایة لآثار العدة، وإنما  إن حصول المعتدة
ینبغي علیها تحمل بعض الالتزامات، والتي هي غیر مرهقة لها بل مجرد أحكام تتبعها 

حددت في الشریعة الإسلامیة وفي القانون، ولمعرفة عنها أكثر قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى 
ة الخروج في المطلب الأول، یلیها النسب في ثلاث مطالب، حیث نتناول الحداد وحرم

  .المطلب الثاني ثم تحریم خطبة المعتدة في المطلب الثالث

 الحداد وحرمة الخروج: الأولالمطلب 

حادثان من أهم الأحداث التي تمر على حیاة الإنسان الزواج و الوفاة، فیتزوج هادفا 
إلى بناء أسرة ثم یأتي قدره ویموت، فإن كان المتوفى زوجا یكون قد ترك وراءه زوجته 

وأبنائه، فأوجب دیننا الحنیف على زوجته أن تحتد علیه ولم یوجب ذلك على أبنائه لغایات 
م الزوج ولتلك العلاقة، فلا تخرج الزوجة من بیتها تلك الفترة إلا للضرورة، عدیدة أهمها احترا

ولا تتزین ولا تقصد أفراحا، ولمعرفة أكثر عن هذا قسمنا مطلبنا إلى فرعین، الأول سنتطرق 
  .فیه إلى أحكام إحداد الزوجة على زوجها والثاني إلى حرمة الخروج من مسكن الزوجیة

 الحداد :الأولالفرع 

طرق في هذا الفرع إلى تعریف الحداد لغة وفقها، والحكمة منها وعلاقته بالعدة نت
  : وحكمه، وذلك بالنحو التالي
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  تعریف الحداد :أولا

الحداد في اللغة هو الحزن لموت، ولبس الثیاب السود مع ترك الزینة واللهو  :ةلغ -1
 1.د في اللغة هو الفصل بین الشیئینوالحجله، أمن 

   اصطلاحا -2

  : كالأتي الأربعة المذاهب بعدما عرفنا الحداد لغة سنتطرق إلى تعریفه عند فقهاء

 :تعریف الحداد وفقا للمذهب الحنفي-أ

من حد یحد  والحداد ،و موتأترك الزینة و نحوها لمعتدة بائن  یعرفه الحنفیة بأنه 
الحد للمنع فان  و یقال حد یحد كفر یفر، وحد یحد كمد یمد، حدا وحدادا، ومنه، عد یعدأك

ن في العدة على فوات نعمة الحز و  التأسفة منعت نفسها من الزینة و المراد إظهار أالمر 
  .النكاح

  :تعریف الحداد وفقا للمذهب المالكي- ب

ة الوجوب شیئا من الزینة ن لا تقرب المعتدة من الوفاة على جهأیعرفه المالكیة  
  .و كتابیةأمة مسلمة أو أو صغیرة حرة أالظاهرة، كبیرة كانت المعتدة 

 تعریف الحداد وفقا للمذهب الشافعي -ج

  .س مصبوغ لزینةبترك ل الحداد إن: یعرفه الشافعیة

  

  

                                                           
، المؤسسة الوطنیة الطبعة السابعة، بلحسن البلیش، الجیلاني بن الحاج یحي، القاموس الجدید للطلاب، علي بن هادیة-1

  .=273یلادیة، صم 1991، جریةه 1411للكتاب، الجزائر، 
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  تعریف الحداد وفقا للمذهب الحنبلي-د

اجتناب الطیب والزینة و التحسین كلبس الحلي والملون من الثیاب  بأنه یعرفه الحنابلة
و  إلیهاجماعها ویرغب في النظر  إلىیدعو  اجتناب مان الحادة یجب علیها أي أ للتحسین
  .یحسنها

سود و اب و الادهان و الطیب و الكحل الأنه ترك الزینة من الثیأبخرون آویعرفه 
   .1، وغیر ذلك مما یعد زینة عرفاتعمال الاسفیذاج في الوجهاستخضیب الحاجبین بالسواد، و 

هل العلم، وهو اجتناب الزینة و أعلى من توفى عنها زوجها بإجماع  فالحداد واجب
، وهذا استنادا لما روي عن النبي لبس الثیاب المصبوغة للتحسینو  ، الطیب و الكحل بالإثمد

بن أبي شیبة، ثنا عبد االله بن نمیر، عن هشام بن  حدثنا أبو بكر صلى االله علیه وسلم،
لاتحد على : "علیه وسلم صلى االله  االلهقال رسول : حسان، عن حفصة، عن أم عطیة قالت

أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا  میت فوق ثلاث، إلا امرأة تحد على زوجها
  2"ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تطیب إلا عند أدنى طهرها، بنبذة من قسط أو أظفار

و الزینة والكحل بالإثمد و غیره،  ن تجتنب الطیبأفعلى الزوجة المتوفى عنها زوجها 
 .3وهذا یسمى الاحداد

  الحكمة من الحداد: ثانیا

ورفع قدره، وأنه عند االله  ،تعلقة بالإحداد تعظیم عقد النكاح، وبیان شرفهمن الحكم الم
 ،ومراعاة ما یشعرون به ،وتطیب نفوس أقاربه ،بمكان، وتعظیم  حق الزوج، وحفظ عشرته

                                                           
  .249یلى حسن الزوبعي ، مرجع سابق صل -1
  .675، 674عبد االله محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجه، مرجع سابق، ص وأب -2
  =.250ص ،لیلى حسن الزوبعي، المرجع السابق -3
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نكاح وتأسف على فوات نعمة ال ،ل إلیهااتطلع الرج ، أوالمرأة للنكاحسد لذریعة تطلع و 
نفس تتفاعل مع ، فإن اللآخرة و موافقة للنفوس، والطبائع البشریةاالجامعة بین خیري الدنیا و 

 حزن والألم، فأباح االله لها حدا تستطیع من خلاله  التعبیر عن مشاعر الالمصائب والنوائب
الإحداد من مكملات الصبر بما قضى االله تعالى و قدر، و  ، واما التبالمصاب مع الرض
 .العدة و مقتضیاتها

دالإحدا العلاقة بین العدة و :ثالثا  

    هأما الفرق بین العدة و الإحداد فمن وجوه

اجتناب المرأة كل : تربص المرأة محدودة شرعا، أما الإحداد فحقیقته : أن حقیقة العدة :الأول
لحاجة، فالعدة وعدم الخروج إلا  ،ویجب علیها لزوم بیتها ،نكاحها، والرغبة فیها إلىما یدعو 

.مخصوصة والامتناع عنها  أما الإحداد فلا بد فیه من ترك أمور ،تربص وانتظار فقط  

.الخلعوإما  الفسخ،وإما  ،إما الوفاة، وإما الطلاق: أن سبب العدة: الثاني  

مخلوعة  فلا یجب على مطلقة أو أو غیرهما، ،وفاة القریب أو ،وفاة الزوج :أما الإحداد فسببه
.أو مفسوخة  

فیها حق  ،تختلط الأنساب لي من العدة هو استبراء الرحم، وأن لاأن المقصد الأص :الثالث
.1للولد  

فبراءة الرحم وحق الولد لیست من  ،قصده وحكمه تختلف كما تقدم اد فماأما الإحد
  .حكم الإحداد

فرعایة حق  ،لأنها لیست من العبادات المحضة ،العدة حق الزواج فیها أظهرأن : الرابع
.أما الإحداد فحق االله فیها أظهر، الزوج فیها ظاهر  

                                                           
 ، صیلادیةم 2011 هجریة، 1432 ، مجلة العدل، الریاض،الطبعة الأولى لإحداد،د آل حفیظ، أحكام افهراشد بن  -  1

154.=  
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.أن العدة لها تعلق بالأحكام الوضعیة بخلاف الإحداد :الخامس  

ه أفعال حسیة محكوم لأن أحكام ،إن الاحداد من خطاب التكالیف :بل قال بعضهم
  .لأنها من ربط المسببات بأسبابها ،العدة فهي من خطاب الوضعا بحرمتها أم

. لا إحداد على الكافرة بخلاف العدة فتجب علیها كما  :لهذا قیل  

 ، وغیر المدخول بها  تبعا لعدة الوفاة بخلافدخول بهاأن الإحداد یجب على الم :السادس
.باقي العدد فلا تجب إلا بالدخول  

غیره ثلاث  ویجوز لغیرها من النساء على قریب أو ،یجب على الزوجة أن الإحداد: السابع
  .عدة فلا تجب إلا على الزوجة فقط، أما اللیال

و لا دخل  ،أما الإحداد فمدته تكون بالشهور ،ن بعض العدد تكون مدتها بالأقراءأ :الثامن
.فیها تبعا لعدة الوفاة  للإقراء  

بخلاف الإحداد، فلا یجب في  أن العدة تجب في النكاح الفاسد كالنكاح بلا ولي :التاسع
1.النكاح الفاسد  

  الإحداد حكم  :ارابع

  المعتدة من وفاة -1

، عند جماهیر العلماء استناد د في عدة الوفاة ولو لم یدخل بهایجب علیها الاحدا
ن تحد على أة تؤمن باالله و الیوم الآخر أیحل لامر  لا«: لقول رسول االله صلى االله علیه وسلم
 .2»شهر وعشراأربعة أمیت فوق ثلاث لیال، إلا على زوج 

  
                                                           

  .157، 155ص مرجع سابق، حفیظ، آل دهف بن راشد - 1=
  .295سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن البشیر الأزدي السجستاني، سنن أبي داوود، مرجع سابق، ص -2
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  الزوجة الصغیرة تحد على زوجها المتوفى-أ

نعها من فعل ما ینافى الاحداد، ن یمأعلماء خلافا للحنفیة وعلى ولیها عند جمهور ال
تت النبي صلى االله علیه وسلم  فقالت أة أن امر أ { :م سلمةأن الاحداد تبع للعدة، ولحدیث لأ
و أمرتین » لا«: حها؟  فقاللفنكأرسول االله، إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عینها  یا

  .عن سنها یسألهاولم  ،1}ثلاثا

  الزوجة الكتابیة - ب

مات زوجها المسلم  إذان الكتابیة أ إلى ذهب الجمهور خلافا للحنفیة وروایة عن مالك
  .ن الإحداد تبع للعدةلأو ، ن تحد علیهأوجب علیها 

  المعتدة من طلاق -2

  المعتدة الرجعیة  - أ

ن تتعرض أ إحداد علیها في عدتها بالاجماع، بل یطلب منها ة الرجعیة لاالمطلق
ترج نها تحد إذا لم أیا أن للشافعي ر أمرا، على ألمطلقها و تتزین له، لعل االله یحدث بعد ذلك 

 .الرجعة

  :حدادها في العدة قولان اللعلماء في  :المعتدة من طلاق بائن  - ب

علیها الاحداد وهو مذهب الحنفیة و الشافعي في القدیم وإحدى الروایتین في مذهب : الأول-
تشبه من وجه من توفى عنها  فهي، وعللوا ذلك بأن إحدادها لفوات نعمة النكاح أحمد

  .زوجها

                                                           
  =.980، ص، مرجع سابقالبخاري إسماعیلعبد االله محمد بن  وأب -1
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 أحمداستحبه و  أنهاحداد علیها، وهو مذهب مالك و الشافعي في الجدید إلا لا  :الثاني-
: ثور وابن المنذر، وقالوا وأبوو هو المذهب و به قال جماعة من السلف  أخرىفي روایة 

  .1ن تحد علیه أ، فلا یستحق فارقها نابذا لها الذين الزوج هو لأ

  حرمة الخروج: الفرع الثاني

  لبیتها التزام المعتدة: أولا

ن كان نصیبها یكفیها من بیت الزوج بالمیراث تسكن في نصیبها، إفالمتوفى عنها  
تضع بینها و بین الورثة  وأن تستتر أمكنها أكان في الورثة من لا یكون محرما، فإن  فإن

  .2حجابا فتسكن حینئذ في ذلك

الخمسة عن فریعه بنت مالك  أخرجه، لما الأربعة الأئمة، ومنهم ذهب عامة العلماء
دركهم بطرف القدوم فقتلوه، أعلاج له فأخرج زوجي في طلب {: رضي االله عنها قالت 

لى االله علیه و سلم تین رسول االله صأ، فأهلينا في دار شاسعة من دور أتاني نعیه و أف
، قةهلي ولم یدع لي نفأتاني في دار شاسعة من دور أزوجي إن نعي  ،، فقلتفذكرن ذلك له

رفق بي في بعض أي، لكان انهلي و إخو أله، فلو تحولت إلى ولا مالا لورثته  ولیس المسكن 
مر بي فدعیت أو أو إلى الحجرة دعاني أفلما خرجت إلى المسجد  )تحولي(: ني، قالأش

فاعتددت : قالت ،)جلهأمكثي في بیتك الذي آتاك فیه نعي زوجك حتى یبلغ الكتاب أ( :فقال
 .3}خذ بهأخبرته فأف رسل إلى عثمانأو : شهر وعشرا، قالتأربعة أفیه 

، ها الذي توفي عنها وهي ساكنة فیهفهذا الحدیث یدل على وجوب لزوم بیت زوج
  ."امكثي في بیتك": ، لقوله4فإذا بلغها الخبر وهي في غیره وجب علیها الرجوع الیه

                                                           
  .335صمرجع سابق، بو مالك كمال بن السید سالم، أ -1
  .261ص ،لیلى حسن الزوبعي ، مرجع سابق -2
  .654مرجع سابق، ص ،عبد االله محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجه وأب -3
  .=191صمرجع سابق،  حفیظ، آل دهف بن راشد -4
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  متى تخرج المعتدة من بیتها :ثانیا

ن تخرج لهذه أالورثة فلها  خرجهاأبیت الزوج بالمیراث لا یكفیها و  فإن كان نصیبها من
الضرورة ، وكذا إذا خافت على متاعها في ذلك البیت ثم لا تخرج بعد ذلك عن ذلك المكان 

 حد، وهي لا تخاف من اللصوصأكانت المعتدة في منزل ولیس معها الذي انتقلت إلیه، وان 
ن تنتقل من ألها  ، فإن لم یكن الخوف شدیدا فلیسمر البیتأولا من الجیران ولكنها تفزع من 

ن أة، وإن كان الخوف شدیدا كان لها ن قلیل الخوف یكون بمنزلة الوحشذلك الموضع لأ
ها من إن دعت ضرورة إلى انتقال، 1نها لو لم تنتقل یخاف علیها من ذهاب العقلتنتقل لأ

هدم كخوف  جاز ذلك ،م بعیدةأن مسكنها كانت قریبة مأبیتها إلى غیره من المساكن، سواء 
و أ ،و بین فسقةأو كانت الدار غیر حصینة، أو حصلت لها وحشة، أو حریق، أو غرق أ
یجوز لها الخروج من منزلها وكذلك  ذیهم منهاأو العكس كتأو جیرانها أحمائها أذیها من ألت

حرمت بالحج قبل موت أوإذا لا تبیت إلا في بیتها، أنهارا إذا احتاجت إلى ذلك بشرط  وألیلا 
  . ا، ثم خشیت فواته لضیق الوقت، وجب علیها الخروج إلیهزوجه

الاعتكاف و  جب علیها الخروج منما ابتداؤه بعد موته ثم خروجها إلیه فلا یجوز، ویأ
 .2خروج للصلاة على زوجها إذا توفيولا یجوز لها ال ،جل الاعتداد في بیت زوجهالأ

  المعتدة خروج الجزائري من حرمةموقف المشرع  :ثالثا

ت خذ بما ذهبأفإن المشرع  السالف الذكر قانون الأسرة من 61استنادا لنص المادة 
لمطلقة من و اأخروج الزوجة المتوفى عنها زوجها ورد أبه مختلف المذاهب الفقهیة حیث 

  :، حیث جاءت المادة كالآتي بیتها إلى وقت الضرورة

تخرج الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي مادامت في  لا(
  ).و وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاقأ عدة طلاقها

                                                           
  .261ص، لیلى حسن الزوبعي، مرجع سابق - 1=
  .158، ص مرجع سابق حفیظ، آل دهف بن راشد -2
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  النسب: ثانيالالمطلب 

أولى دیننا الحنیف للنسب أهمیة بالغة من حیث حمایته، وهذا خوفا من اختلاط 
وحرصا على أن یولد الولد لدى والدیه الحقیقیین، لكي یتربى تربیة حسنة على دین الأنساب 

بالزوج  هأبیه، ویحدث أن یطلق الزوج زوجته تنجب بعدها مولودا، فیثار إشكال إلحاق نسب
المطلق وعلیه فرعنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع الأول نتعرف فیه إلى تعریف النسب والثاني 

  .في العدة والفرع الأخیر إلى موقف المشرع من النسب في العدةإلى ثبوت النسب 

   تعریف النسب: الأولالفرع 

قبل الخوض في معرفة النسب في العدة كان من اللازم تعریف النسب أولا، وهذا ما 
سنتعرف علیه في هذا الفرع، انطلاقا من التعریف اللغوي إلى الاصطلاحي عند بعض 

  .الفقهاء

 ةلغ :أولا

انتسب إلى أبیه و أجداده، كما : النسب بمعنى القرابة ویختص بجهة الآباء، فیقال
رجل نسیب، أي ذو حسب : استنسب لما، أي اذكر لنا آباءك و أجدادك، ویقولون: یقال

  .1ونسب إلى أباء كرام

  اصطلاحا :ثانیا

یوجد تعریف جامع لمصطلح النسب عند الفقهاء یشمل ثبوت النسب لشخص من  لا
عدمه بل معظم التعریفات هي امتدادا للتعریف اللغوي للمصطلح، والتي تدور حول قرابة 

  :شخص بشخص آخر، ومن هذه التعریفات نذكر

  
                                                           

دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، بدون سنة  مقاییس اللغة، طبعة عیسى الحلبى،معجم  فارس عبد السلام هارون، ابن -1
  =.423النشر، ص
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بینك  هو القرابة، والمراد بها الرحم، وهي لفظ یشمل كل من: "تعریف العلامة البقري
  .1"وبینه قرابة، قربت أو بعدت، كانت من جهة الأم أو الأب

هي الاتصال بین إنسانین بالاشتراك : "عرفه صاحب العذب الفائض بالقرابة قم قال
  .2"في ولادة قریبة أو بعیدة

  أقل وأكثر مدة حمل عند الفقهاء: الفرع الثاني

  أقل مدة الحمل-1

بمعنى لا یكفي " بالفراش" یثبت النسب على أنفقهاء الشریعة الإسلامیة أغلب ذهب 
أشهر من  6العقد فقط بل لبدا من الدخول، وعلى أن تأتي الزوجة بالولد في أكثر من 

الدخول وإلا لا ینسب لأبیه، حیث أن االله سبحانه وتعالى دل على أن أقل مدة حمل هي ستة 

 تر بي بى  8 ُّ  قولهو 4،  َّ نينى نم نخ  8 ُّ لقوله  وهذا مصداقا ، 3أشهر
َّ5.  

  أكثر مدة الحمل-2

أتت به الزوجة أغلب فقهاء الشریعة الإسلامیة على أن الولد ینسب إلى أبیه إذا  اتفق  
سبب ي في مدة لا تزید عن سنة من تاریخ الوفاة أو الطلاق أو انتهاء الحیاة الزوجیة لأ

عند الفقهاء بل رجع تحدیدهم للمدة  كما أنه لم یثبت في أكثر مدة الحمل دلیل صحیح، آخر
                                                           

غریب  رابطة العلم الإسلامي نقلا عن أبي قاسم الحسن الأصفهاني، في البصمة الوراثیة، عمر بن محمد السبیل، - 1=
  .95ص ،بدون سنة النشربیروت،  دار المعرفة،بدون طبعة،  القرآن،

بدون سنة ، بدون مكان النشر دار إحیاء التراث العربي،، الطبعة الثالثة الجزء الخامي، التفسیر الكبیر، فخر الرازى، -2
  .27، 26ص، النشر

هجریة،  1431، دار الفكر، عمان، الأردن، محمود علي سرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصیة، الطبعة الثالثة -3
  .350میلادیة، ص 2010

.15 الآیةسورة الأحقاف،  - 4  
=.14سورة لقمان، الآیة  - 5  
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یروه في  حیث یحدد جمهور كل فریق المدة بحسب ما آنذاكإلى العرف والعادات السائدة 
فقال الشافعي ومالك وأحمد أن نسائهم فهناك من كان یظل الحمل في بطنها لمدة طویلة، 

ن وعن احمد أن أكثر مدة الحمل أربع سنین، وروى عن مالك أن أكثر مدة الحمل خمسة سنی
أن  یةأكثر مدة الحمل سنتان، وعن أبي حنیفة أن أكثر مدة الحمل سنتان كذلك عند الظاهر 

   .1أكثر مدة الحمل تسعة أشهر وعن محمد بن الحكم أن أكثر مدة الحمل سنة قمریة

  ثبوت النسب في العدة :لثالفرع الثا

  المعتدة من طلاق :أولا

 الولد:"لقول رسول االله صلى االله علیه وسلم الفراش أهم سبب لإثبات النسب إن 
الفقهاء في تحدید معنى الفراش فمنهم من قال أنه هو  اختلف، فقد 2"للفراش وللعاهر الحجر

 آخرونیثبت نسب فیما بعد، وقال  قدعقد الزواج حتى وإن لم یجتمع الزوج بزوجته بمجرد الع
ك، وقال فریق أخر من الفقهاء أن أنه عقد الزوج لكن بشرط توفر إمكانیة الوطء بعد ذل

الفراش هو عقد الزواج بشرط الدخول الحقیقي فلم یكتفي هذا الرأي بإمكانیة الوطء بعد العقد 
أخذ بالرأي الثاني  ، ونلاحظ أن المشرع الجزائري3الدخول، وهذا هو الرأي الراجح اشترطبل 

من قانون الأسرة  41وهو إمكانیة الاتصال بعد عقد الزواج، وهذا ما نصت علیه المادة 
ینسب الولد لأبیهمتى كان الزواج شرعیا وأمكن الاتصال، ولم ینفه :(الجزائریالتي نصت

  ).بالطرق الشرعیة

حنیفة في مذهبه فیما یخص إن حدثت الفرقة بین الزوجین ثم أنجبت  حیث فصل ابي
على هذا و المعتدة من وفاة وفرقوا بین المعتدة من طلاق  ،الزوجة ولدا في أثناء العدة

  :النحو

                                                           
.350محمود علي سرطاوي، مرجع سابق، ص - 1  
.1211مرجع سابق، ص أبو عبد االله بن محمد بن اسماعیل البخاري، - 2  
.387، 386أحمد نصر الجندي، مرجع سابق، ص - 3  
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  رجعي من طلاقمعتدة ال -1

عدتها، أما  إذ یثبت نسب المطلقة رجعیا مادامت في العدة وهذا إذا لم تقر بإنقضاء 
إذا أقرت بانقضاء عدتها في الطلاق الرجعي فتصدق إذا جاءت بولد في أقل من ستة أشهر 

  .من وقت الإقرار بانقضاء عدتها

فالنسب یثبت في معتدة الطلاق الرجعي حتى ولو كانت عدتها بالأشهر لإیاسها، هذا 
فرق بین المعتدة  لاحنفي ففي المذهب الأیسة،  ظن إیاسها لأنه تبین بولادتها أنها لم تكن

وإذا ثبت النسب هنا لا ینتفي إلا باللعان لأن الزوجیة قائمة بالحیض أو المعتدة بالأشهر، 
لو طلق الزوج زوجته طلاقا بأن كما قال الكاساني  ،1حكما في فترة العدة من هذا الطلاق

  .2رجعیا ثم قذفها یجب اللعان لأن الطلاق الرجعي لا یبطل الزوجیة

  المعتدة من طلاق بائن  -2

وهي من ذوات الإقراء وأقرت بانقضاء عدتها ولم تر  بائن كانت معتدة من طلاقإن 
حملا في تلك الفترة ثم جاءت بولد بعد ذلك إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت 
إقرارها بانقضاء عدتها فإن النسب یثبت و تكذب في إقرارها، أما إذا جاءت به في ستة 

لم یوجد دلیل قاطع عن  أكثر من وقت إقرارها فلا یثبت نسبه، فیأخذ بالإقرار ماأشهر ف
  .الكذب، ولم یقم ذلك الدلیل

عدتها فلا یثبت  بانقضاءلم تدع حملا ولم تقر قراء و لم تكن من ذوات الأ أما إذا
النسب إلا إذا أتت به في أقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق، لأن عدتها ثلاثة أشهر 

ي تساوي تسعة، أما عند أب ةل مدة حمل عند الفقهاء ستة أشهر، فستة مضافة لثلاثوأق
  .یوسف فیثبت هنا إذا أتت به لأقل من سنتین من وقت الطلاق البائن

                                                           
.388، 387مرجع سابق، ص أحمد نصر الجندي، - 1  

  =.43، صمرجع سابق الحنفي، علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني -  2
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لم تقر بانقضاء عدتها وأتت بولد لأكثر من سنتین  كانت من ذوات الإقراء و إنأما 
من وقت الطلاق لا یثبت نسبه، لأنه أقصى مدة حمل في هذا المذهب هي سنتان، فإذا أتت 

لم تكن حاملا وقت الطلاق فلا یثبت النسب  أنها على بولد في أكثر من سنتین هذا یدل یقینا
  . 1أما إذا أتت به لسنتین فأقل یثبت نسبه

قیام الزوجیة بین  اللعان  شرط النسب لا ینتفي في الطلاق البائن باللعان لأن أنكما 
، حیث یقول الكاساني أنه لو طلق الزوج امرأته طلاقا بائنا أو ثلاثا ثم قذفها بالزنا المتلاعنین

   .2لا یجب اللعان لعدم قیام الزوجیة لأنها بطلت بالإبانة أو بالثلاث

  وفاة من معتدةال: ثانیا

یكفي في إثبات نسب الولد المولود في عدة الوفاة أن یكون حبل المرأة ظاهرا بأن 
تأتي به في أقل من ستة أشهر من تاریخ الوفاة، ویقصد بأن یكون الحبل ظاهرا أن تكون 

  .ملامح الحمل ظاهرة لكل من شاهدها

ثم عدتها  اءبانقضولم تقر والمرأة المعتدة عدة وفاة إذا لم تدع حملا بعد وفاة زوجها 
قالت  أنا حامل، فهنا یأخذ بقولها وتصدق، أما إذا أقرت بانقضاء عدتها ولم ترى حملا، 

إلا إذا أتت به في أقل من ستة أشهر  ولا ینسب للمطلق وبعدها قالت أنا حامل لا یقبل قولها
  .3من موت زوجها فیقبل قولها ویبطل إقرارها بانقضاء عدتها

  

  

  
                                                           

.388محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص - 1  
الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الجزء الخامس، كتاب اللعان،  علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكساني -2

  .43میلادیة، ص 2003هجریة،  1424الطبعة الثانیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
.390، 389أحمد نصر الجندي، مرجع السابق، ص - 3  
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  النسب في العدة ثبوت لمشرع الجزائري منموقف ا: الفرع الرابع

: " ن قانون الأسرة السابق الذكر علىم 43المشرع الجزائري في نص المادة نص 
باستقراء " أشهر من تاریخ الانفصال أو الوفاة 10ینسب الولد لأبیه إذا وضع الحمل خلال 

أشهر  10هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري ألحق نسب المولود إلى أبیه إذا ولد خلال 
من  41لنص المادة  استنادامن زواج صحیح  مادامتالفرقة  بعد الانفصال، كیفما كانت

كثر من ستة أشهر وأقل من عشرة نفس القانون، فیكفي لنسب الولد لأبیه أن یولد الولد في أ
بمفهوم أقل وأقصى مدة  43 هو منصوص علیه في نص المادة أشهر من الفرقة، وهذا ما

حمل، فلم یفرق المشرع بین المطلقة رجعیا أو من طلاق بائن أو المتوفى عنها زوجها عكس 
  .ماورد عند فقهاء الحنفیة مثلما تعرفنا علیه سابقا

  طبة المعتدةتحریم خ :المطلب الثالث

أوجب االله تعالى العدة على المرأة لعدة أسباب، من بینها حق الزوج في أن یراجع 
زوجته في عدتها إن كان طلاقا رجعیا، فإن رغب رجلا على خطبتها فلا یستطیع ذلك، لأنها 
تعتبر حینها من المحرمات وتدخل في حكم زوجها الأول فقد یرغب في مراجعتها، وسنتعرف 

هذا المطلب والذي قسمناه إلى ثلاثة فروع الأول تتعرف فیه على على ذلك أكثر من خلال 
تعریف الخطبة و الثاني على أحكام خطبة المعتدة والثالث إلى موقف المشرع الجزائري من 

  .خطبة المعتدة

  تعریف الخطبة: الفرع الأول

  لغة: أولا
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ل خطبها خطب الناس وفیهم وعلیهم وخطبة، والخطبة بكسر الخاء الطلب للزواج، یقا
  1.إلى أهلها أي طلبها منهم للزواج

  اصطلاحا: ثانیا

  فقها-1

لتماس الزواج من جهة المخطوبة، أي طلب الزواج من اعرفها الشافعیة على أنها 
مرأة وهذا الطلب یوجهه إلیها أو شخص من عائلتها كأبیها مثلا، وعرفها القیلوبي بأنها ال

  .التماس النكاح ممن یعتبر منه

  قانونا -2

السالف الذكر على أنها  قانون الأسرةمن  5عرف المشرع الجزائري الخطبة في المادة 
  .)الخطبة وعد بالزواج(: وعد بالزواج حیث نصت المادة

وعلیه فالتعریف یتضمن ما بعد الموافقة على طلب الزواج وهو الوعد، فالخطبة تصبح التزام 
  .2فین خاصة بعد العدول عنهابین الطرفین ویترتب عنها حقوق وواجبات على الطر 

  أحكام خطبة المعتدة: الفرع الثاني

  المعتدة من طلاق رجعي: أولا

لا تحل خطبة معتدة الغیر من طلاق رجعي لا بطریق التصریح ولا بطریق 
  .التعریض، لأنها في حكم زوجة الغیر، فخطبتها  تعتبر تعدیا على حق من حقوقه

  المعتدة من طلاق بائن: ثانیا

                                                           
  .243، 242المعجم الوسیط، مرجع سابق، ص -1
  =.10، صبدون سنة النشر، ، مصربدون طبعةرأفت عثمان، عقد الزواج،  محمد -2
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أما المرأة المعتدة من طلاق بائن بینونة صغرى أو كبرى، فیرى الأحناف أنه لا تجوز 
خطبتها لا تصریحا ولا تعریضا مادامت العدة باقیة، لبقاء آثار الزواج، غیر أن المالكیة 

یرون بجواز خطبتها تعریضا، لأن الطلاق البائن  والجعفریةوالشافعیة في قول لهم، والحنابلة 
  .الزوج بزوجته یقطع سلطة

  المعتدة من وفاة: ثالثا 

أما المعتدة من وفاة فإنه تباح خطبتها تعریضا فقط، لأن النص المذكور آنفا في 
  ، 1تباح الخطبة بالتصریح مادامت معتدة من وفاةالقرآن الكریم أباح خطبتها تعریضا، ولا

من طلاق أو وفاة فإنه یكون قد ارتكب أمر محرما،  و في حال خطب شخص معتدة
وإذا عقد علیها أثناء العدة كان العقد باطلا، أما إذا عقد علیها بعد العدة بناء على الخطبة 

الفقهاء، حیث قال الجمهور بصحة العقد أما  خلال العدة، ففي هذه الحالة اختلفالسابقة 
ج بناءا على مذهب عمر في الزجر والمعاملة مالك والأوزعي فقالوا بعدم جواز هذا الزوا

  .2بنقیض المقصود

  موقف المشرع الجزائري من خطبة المعتدة :الفرع الثالث

السالف  الذكر ذكر المحرمات تحریما  من قانون الأسرة 30جاء في نص المادة 
  :یحرم من النساء مؤقتا(: مؤقتا ومنها الزواج بالمعتدة من طلاق حیث نصت 

  المحصنة-

  المعتدة من طلاق أو وفاة-

  ).المطلقة ثلاثا-

                                                           
  .28 ،27رشید بن شویخ، مرجع سابق، ص - 1=
  =.12صنسرین شریفي، وكمال یوفرورة، مرجع سابق،  -2
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ونجد في هذا النص أن المشرع لم یفرق في لفظ المطلقة، هل هي المطلقة بائنا أو 
رجعیا، فكان لفظ عام یشمل جمیعهم، فتعد من المحرمات تحریما مؤقتا لا یجوز خطبتهن إلا 

  .بانتهاء عدتهن

جواز خطبتها لأن لیس لها عدة، كما  كما أنه لم یذكر المطلقة قبل الدخول ومنه یفهم
 .1لم یوضح مسألة خطبة المعتدة بالتصریح أو بالتعریض في عدتها

  

 

                                                           
  ،هومةدار  ،بدون طبعة الطلاق بعد التعدیل، عبد العزیز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، أحكام الزواج ، -1

  .136ص ،یلادیةم 2005الجزائر، 



  

 

  

  خـاتــــــــــــمــــة
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 خاتمة

من خلال دراستنا لموضوع آثار العدة وإشكالیاتها في قانون الأسرة الجزائري الذي 
تطرقنا فیه  إلى العدة بصفة عامة من حیث مفهومها ومشروعیتها والحكمة منها وأنواعها 

  :التالیة، استنتجنا النتائج وآثارها

لم یهتم المشرع الجزائري بالعدة عكس الشریعة الإسلامیة، واتضح ذلك من خلال -
في قانون الأسرة الجزائري، وهذا  یعرفها عدة نقاط، فبالنسبة إلى تعریف العدة فإن المشرع لم 

، فحین أن المفاهیم ما تعودنا علیه منه فالمشرع الجزائري لا یعرف في كثیر من الأحیان
الشریعة الإسلامیة أوردو لها عدة تعریفات حسب كل مذهب فقهي فتنوعت تعاریفهم  فقهاء

  .الفقهیة والتأصیلیة لها

قد تبین أن الأحكام المتعلقة بالعدة تتمثل في أنواعها وكیفیة حسابها وانتقالها، وكل -
لاعتماد هذه الأحكام تفرغ لها فقهاء الشریعة الإسلامیة فمن حیث الأنواع فإنهم قسموها با

إلى عدة بالقروء، وعدة  انقسمت من حیث اعتبار الحساب على معیارین، المعیار الأول
وبوضع الحمل، وباعتبار الفرقة انقسمت إلى عدة طلاق وعدة وفاة، وكل  بالأشهر، وبالوفاة،

 61إلى المادة  58من مواد  ابتداء قانون الأسرةهذه الأنواع أدرجها المشرع الجزائري في 
  .منه

یمكن أن تتغیر العدة من حال على حال كتغیرها من عدة القرء إلى عدة الأشهر أو -
من عدة الأشهر إلى القرء أو من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة أو من عدة القرء أو الشهر 

  .إلى عدة الحمل،  ویسمى ذلك انتقالا

لق بكیفیة لمسألة انتقال العدة، وفیما یتع لم یتعرض المشرع الجزائري أن نلاحظ-
فذهب بعضهم إلى أنها  في تلك الكیفیة افإن فقهاء الشریعة الإسلامیة اختلفو حساب العدة 
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أي الأضهر  أنها تحسب بالأهلة، إلىتحسب بالأیام أي تسعین یوما وذهب بعضهم الآخر 
وقد اختلف المشرع الجزائري عنهم في ذلك حیث أنه لم یبین هل هي بالأشهر  القمریة،

  .المیلادیة القمریة أم

انه قد یترتب عن ما یسمى بالعدة وهي الفترة التي تتربصها المرأة  أیضا تبینو -
التي تتمتع بها المعتدة تقابلها مجموعة من الحقوق عندما تفارق زوجها، ویترتب عنها 

مجموعة من الواجبات تترتب في ذمتها، وقسمها الفقهاء إلى آثار مالیة ومعنویة، وتمثلت 
الیة في النفقة والسكن والمیراث، وكلها اختلف في تفاصیلها فقهاء الشریعة الآثار الم

الإسلامیة فلم یتوحد رأیهم في النفقة والسكن والمیراث، وأخذ المشرع الجزائري بآرائهم 
والمادة  والسكن في النفقة قانون الأسرةمن  61المختلفة، فرجح بعض آراء الفقهاء في المادة 

أ في المیراث، فلم یفرق بین معتدة من طلاق رجعي والبائن وأوجب لكیلیهما /من ق 132
ن أثناء یالنفقة والسكنى، وأما موقف المشرع الجزائري في المیراث، فإنه أقر بهذا الحق للزوج

أ التي أثارت /من ق 132أي عدة یقصد وذلك في المادة فالعدة، لكن موقفه كان غامضا 
  .؟ت على المستوى العلمي والعمليصیاغتها إشكالا

والنوع الثاني من الآثار هو الآثار المعنویة والتي تتمثل في الواجبات الملقاة على -
بالمعتدة من  هنا على زوجها ویتعلق الأمر تقیم الحدادعاتق الزوجة أثناء العدة، فعلیها أن 

في حالة الفاحشة المبینة  من بیت الزوجیة إلا وفاة في التزامها بعدم التزین وعدم الخروج
، ونجد أن المشرع الجزائري عدم خروج المعتدة في المادة في تجریحوذلك كي لا تتعرض لل

، وأما بالنسبة لخطبة المعتدة لم یظهر في باب العدة إنما ظهر قاون الأسرةمن  61المادة 
، الأسرةقانون  30في حدیثه عن المحرمات فحرم الزواج من معتدة الغیر حسب المادة 

 منثبوت نسب ولد المعتدة  وأخطر أثر اهتم به فقهاء الشریعة الإسلامیة ورتبوه أثناء العدة
أبیه أي مطلقها المعتدة منه، فشدد فقهاء الشریعة الإسلامیة على ضرورة تمتع الزوجة بهذا 

  .الحق، وهو حق ثابت لها ولابنها والتزام على عاتق مطلقها متى توفرت شروطه
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منه بالزواج  40المشرع الجزائري في المادة  نص علیه قانون الأسرةي والنسب ف
 من 43، 40 م فسخه قبل الدخول وذلك في المادتینبشبهة، أو زواج ت ءالصحیح، والوط

  .قانون الأسرة الجزائري

تسجیل هذه النتائج والتحالیل الناتجة عن هذه الدراسة، ارتأینا أن نقدم  بعد -    
  :المقترحات التالیة

في هذا الشأن هل توضیح ما المقصود بالقرء لنزع الجدل على المشرع الجزائري  -1
 .من قانون الأسرة 58المنصوص علیه في المادة  أم حیض طهرهو 

العدة بالأشهر هل هي بالأشهر على المشرع الجزائري توضیح كیفیة حساب   -2
المیلادیة أم القمریة، لكي لا تظلم المرأة ولا تطول مدة عدتها، وكذلك لكي لا 

 .المقررة شرعا على حقوق االله عزوجل ىتتعد
عدة الطلاق بأن  فيعلى المشرع  الجزائري أن یتبع أحكام الشریعة الإسلامیة  -3

لما فیه من  التصریح بالطلاقتكون من تاریخ التلفظ بالطلاق ولیس من وقت 
 .مصلحة للمطلقة

التي عدة زوجة المفقود یوافق الشریعة الإسلامیة في على المشرع الجزائري أن  -4
بالوفاة  بعد مرور أربع سنوات بالإضافة إلى  من تاریخ صدور الحكم تكون 

 59في المادة   قانون الأسرةأربعة أشهر وعشرة أیام ثم تتزوج إن شاءت، عكس 
، إذ راعى المشرع التي تكون العدة بعد الحكم بفقده الذي یكون بمرور سنةمنه 

 .  مصلحة الزوجة دون مصلحة الزوج المقصود
في میراث المعتدة هل ترث في الطلاق الرجعي  على المشرع الجزائري أن یمیز -5

، فهذا ةقانون الأسر من  132في نص المادة  فقط أم في طلاق الرجعي والبائن
    .یخالف أحكام الشریعة الإسلامیة التي لا تسمح بمیراث المعتدة من طلاق بائن
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فیما یخص بقاء  قانون الأسرةمن  61على المشرع الجزائري أن یعدل نص المادة  -6
الزوجة في بیت الزوجیة مع زوجها لأنه یتعذر تطبیق ذلك واقعیا، فهذا یصبح 

، ولكن لابد من فتصبح في حكم الأجنبیة علیه ،مخالفا لمقاصد الشریعة الإسلامیة
 .إیجاد بدیل ملائم لها لاستئجار سكن لها لقضاء عدتها
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  .، بدون سنة نشرالأزاریطة، كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة
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  .بدون سنة نشر
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  .بدون سنة النشر، ، مصربدون طبعةرأفت عثمان، عقد الزواج،  محمد -29

محمد كاظم الیزیدي حاشیة المكاسب للانصاري ، فصل منجزات المریض ، دار  -30
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